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كريمة  



المختصراتأهمّ قائمة 

Liste des principales abréviations

باللغة العربیة -◌ً  لاأوّ 

.سمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرّ :ر.ج *

.دون تاریخ النشر: ن.ت.د *

.لطات الإداریة المستقلـةسّ ال: م .إ.س *

.صفحة:ص *

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون :إ.م.إ.ق *

باللغة الفرنسیة - اثانیً 

* A.J.D.A : Actualité Juridique - Droit Administratif-.

* A.I : Actuel International.

* Cont. Conc .Consom : Contrat, Concurrence, Consommation. (La Semaine
Juridique)

* D : Recueil Dalloz.

* Ed : Edition.

* E.D.C.E: Etudes et Documents du Conseil d’Etat.

* Gaz. Pal : Gazette du Palais.

* Ibid : (Ibidem),au même endroit.

* J.C.P : Juris-Classeur Périodique. ( La Semaine Juridique).

* J.C.P. A : Juris-Classeur Périodique Administration.



* L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et Jurisprudence.

* N°: Numéro.

* O.N.S : Office National des Statistiques.

* Op.cit : Opère Citato.( référence précédemment citée).

* P : Page.

* P.P. : De la Page jusqu'à la Page.

* PO. : Politique.

* P.U.A.M : Presses Universitaires d’Aix-Marseille.

* P.U.F : Presses Universitaires de France.

* R.D.C : Revue Des Contrats.

* R.F.D.A : Revue Française de Droit Administratif.

* R.J.Com : Revue de Jurisprudence Commerciale.

* R.T.D.Civ : Revue Trimestrielle de Droit Civil.

*R.T.D.Com.D.Eco : Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit
Economique.

* S. : Recueil Sirey.





مقدمة

2

مبدأ حریة المنافسة بحیثائص ـموعة من الخصـعلى مجتصادي الحرّ ـظام الاقـیقوم النّ 

مزایا تجعل من المبادرة الفردیة أساسا من الظر إلى كونه یختزل مجموعة بالنّ أهمهال یشكّ 

.1قدّمللإنتاج و التّ 

آخر ألا مبدأ لحدیث عن بطریقة تلقائیة اعلینا م یُحتّ إن الحدیث عن مبدأ حریة المنافسة 

خول في مرحلة بالتالي الدّ و  ،2الذي تبناه المشرع الجزائريناعةجارة و الصّ حریة التّ هو مبدأ  و

.3السوقجدیدة عنوانها اقتصاد

القانونیة في رسانةتّ الالاقتصادي و تقویة تاح ـالانفاولة تجسید ـتـتجلى مظـاهر محو  

هذا ، إلاّ أن 4المتعلق بالمنافسة06-95قم صدور الأمر ر في  في الجزائرمجال المنافسة

صدي قادرة على التّ اللة من القواعد ـجمأبرز در ما ـافسة بقـانون لحریة المنـظهر كقـالأخیر لم ی

ذلك ضمن ما یسمى ،سةـالمنافجال ـمة في ـمشروعـالممارسات غیر الو للتصرفات المحظورة

06-95عتبر الأمر رقمأُ ، علیهلحریة الاقتصادیةبالنظام العام الاقتصادي الجدید القائم على ا

.جارة و الصناعةا بمبدأ حریة التّ ضمنیً لو  و افعتر إلى الاقة صوص السبّامن النّ 

تمّ حیث ،ولة الجزائریةا في وظیفة الدّ نوعیً ا و تحولاً ا حقیقیً ل هذا الأمر منعطفً فشكّ 

ا ت لأول مرة قانونً و بذلك تكون الجزائر قد سنّ ،ولة الحارسةولة المراقبة إلى الدّ الانتقال من الدّ 

.5و النّزاهة في العلاقات التّجاریةفافیة یهدف إلى تنظیم المنافسة الحرة و یضمن الشّ 

فرع نجد في المجال الاقتصاديمرحلة الانتقالیة المنظومة القانونیة للالإطلاع على بف

ممّا أدى ،المیادین الاقتصادیةكلّ إلى  سعاتّ دّ و امتجدید هو قانون المنافسة الذي قانوني 

1 - AUGUET Yvan, Droit de la concurrence, Ellipses, Paris, 2002, pp.16-19.

المرسوم الرّئاسي المنشور بموجب 1996-11-28دستور الجمهوریة الجزائریّة الدّیمقراطیة الشعبیّة من37المادة أنظر -2

المؤرّخ 03-02، المتمّم بالقانون رقم 1996دیسـمبر 8الـمؤرّخ في 76ر عدد.ج، 1996دیسمبر 7المؤرّخ في 438-96رقم 

نوفمبر 15المؤرّخ في 19-08، المعدّل بالقانون رقم 2002أفریل 14المؤرّخ في 25ر عدد.، ج2002أفریل 10 في

.2008نوفمبر 16المؤرّخ في 63ر عدد.، ج2008
3 - MEKIDECHE Mustapha, L’économie algérienne à la croisée des chemins, éd Dahlab, Alger, 2008,

pp.217-223.

)ملغى(.1995جانفي 27مؤرّخ في ،9ر عدد .المنافسة، جبیتعلق 1995جانفي 25خ في مؤرّ 06-95مر رقم أ -4

5- MELBOUCI Laila, « L’environnement juridique et concurrence en Algérie : un Etat de lieu

depuis 1962 », Revue sciences technologies et développement, n°5, 2009, pp. 289-290.
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لأشخاص سواءً كانت شاطات و العدید من النّ تشمل ابالمشرّع إلى محاولة اعتماد معاییر مرنة 

.عمومیةخاصة أو 

المتعلق 03-03و عوّض بالأمر رقم 06-95لغي الأمر رقم سرعان ما أُ غیر أنّه 

مفتوحة في وجه كلّ -اء بیئة تنافسیة حرة نافسي و إرستنظیم المسار التّ بهدف6بالمنافسة

ظام العام الاقتصادي من أمین النّ ـ، و حمایة و تمن جهة-صادیین دون تمییزـالفاعلین الاقت

.من جهة أخرىقواعد المنافسةالتّجاوزات لكلّ 

م تمّ عدّل وو تحسین ظروف معیشة المستهلكین، بغیة زیادة الفعالیة الاقتصادیةو   

مواجهة ل 057-10المعدل بموجب القانون رقم 12-08بالقانون رقم 03-03 رقم الأمر

سیما أن لاا، ـاض المنافسة أو الحد منهـإلى إجهة التي قد تهدف ـلمنافسلة الممارسات المقید

صدرت ، سواءً 8ةـللمنافسیؤدي إلى اتفاقات مقیدةجارة و حریة التعاقد قد وجود مبدأ حریة التّ 

مع العلم أن هذا الأخیر یمكن أن یكون 9اً،كان أو عاماً معنوي خاصمن شخص طبیعي أو 

أن  باعتبار)قانون المنافسة(ون الخاصـللقانإماو  )القانون الإداري(للقانون العامإماخاضعًا 

من الأمر 2ادة ـالمبموجب اجرـللقانون الخاص له صفة التالعام الخاضع الشخص المعنوي 

تنظیمها و سیرها یخضع للأشكال التي تخضع لها  اءها وـإنشبحیث أن 04،10-01رقم 

ولة فهي تخضع لقواعد القانون العام و للقضاء الدّ ، أما عن علاقاتها معجاریةركات التّ الشّ 

.2003ة ـجویلی20خ في مؤرّ 43عدد  ر.ـمنافسة، جعلق بالـیت،2003جویلیة 19خ في مؤرّ 03-03أمر رقم - 6

-10بالأمر  مل و متمّ ، معدّ 2008ة ـجویلی2خ في ؤرّ ـم36عدد  ر.، ج2008وان ـج25خ في مؤرّ 12-08القانون رقم -7

.2010أوت  18مؤرّخ في 46ر عدد .، ج2010أوت  15خ في  مؤرّ 05

:كل منالمغرب، راجع في ذلكه أغلب الدّول العربیة نذكر منها تهذا ما تبنّ و - 8

، الصادرة عن كلیة العلوم نمیةالتّ المجلة المغربیة لقانون و اقتصاد، "لمنافسةحریة الأسعار و ا"، هدایة االله عبد اللطیف-

.20، ص 2004، 49الدار البیضاء، عدد ، جامعة الحسن الثانيالقانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة،

الصّادرة عن نمیة،المجلة المغربیة لقانون و اقتصاد التّ ، "شریع المغربيبعض تجلیات المنافسة في التّ "الدین، بنستي عز -

.34 ص، 2004، 49عدد  لبیضاء،سن الثاّني، الدّار اـة الحـتماعیة، جامعـة و الاقتصادیة و الاجـقانونیـلیة العلوم الـك

فرع قانون القانون، في الماجستیرشهادةلنیلمذكرةالجزائر، في العمومیة، قانون المنافسة والأشخاصقاید یاسیـن-9

.2000الجزائر، جامعةكلیة الحقوق بن عكنون،الأعمال،

تعلـّق بتـنظیم الـمؤسـسات العمومیة الاقتـصادیة و الـم2001أوت  20مؤرخ في ال 04-01من الأمـر رقم 2المادة أنـظـر-10

28مؤرّخ في 01-08، معدل و متمّم بالأمر رقم 2001أوت  22في  المؤرخ47عدد  ر.جتـسیـیرها و خوصصتها،

.2008مارس 2مؤرخ في ،11ر عدد.، ج2008فیفري 
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خضوعها لقانون المنافسة عن طریق12تفعیل المیزة التنافسیةذلك من أجل كلّ 11؛الإداري

لها یتحسن الاقتصاد الوطني بإتباعها سیاسة الحكم و بفض13مثلها مثل الأعوان الاقتصادیین

.14الراشد

الاقتصاديفي الحقل  وندخلأصبح أشخاص القانون العام یتر دور دولة، و أمام تطوّ 

إلى  یق المصلحة العامة عادة ما یدفعهمأن ضرورة تحقإلاّ مثل أشخاص القانون الخاصمثلهم

)أشخاص القانون العام (إداري :لنا أمام طابع مزدوجا یجعلطة العامة، ممّ استعمال امتیازات السّ 

فأمام هذه العلاقة القائمة بین أشخاص القانون العام و قانون ، )قانون المنافسة(و اقتصادي

:اختیارنا على البحث في موضوعوقع المنافسة 

."تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائري"

مییز ن علینا التّ و قانون المنافسة یتعیّ مبدأ المنافسةفكرتيقارب الموجود بین لتّ اأمام 

قدم و في كلّ ـموجود منذ ال ر وـنقصد به ما هو مستقمبدأ المنافسةبینهما، حیث أنّ 

دعیم ى تصوص القانونیة التي تتولّ فهو مجموعة النّ أما قانون المنافسة، )موضوعي(القطاعات

).إجرائي(و تضمن حمایة للمتعاملین الاقتصادیینفیة في السوقوجود منافسة كا

قطاع، و لا تنافس أيّ شخص إنّ أشخاص القانون العام مبدئیاً لا تخوض منافسة في أيّ 

إلاّ أنّ هذه الأشخاص.فنشاطها یقتصر على الإدارة و موضوعها هو تقدیم خدمة عامةقانوني

:راجعو للمزید من التّفاصیل -11

ابع الاقتصادي، مـذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، القانوني للـمؤسسة العامة ذات الـطّ لكحل صالح، إزالة التّنظیم للنـظام 

.121-70، ص 2009تیزي وزو، مولود معمري جامعة كلیة الحقوق، فرع تحولات الدّولة، 
:من ابع الاقتصادي و دورها في تفعیـل المنافسة أنظر كلّ الطّ المؤسسة العامة ذات إصلاح  عن آفاق -12

مذكرة لنیل درجة شـتوان الهادي، المرافق الاقتصادیة مظهر من مظاهر تدخل الدّولة المعاصرة في المیدان الاقتصادي،-

.120-107، ص2002الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  فرحات عباس، سطیف، 

یل درجة الماجستیر في ، مذكرة لنة الاقتصادیة الجزائریةكشاط أنیس، دور إدارة الكفاءات في تحسین المیزة التّنافسیة للمؤسس-

.15-2ص 2006ات عباس، سطیف،جامعة فرحتصادیة، كلیة العلوم الاقال، تخصص إدارة الأعمسییر، علوم التّ 

13- COURIVAUD Henri, « Droit de la concurrence et entreprises publiques »,

Cont.Conc.Consom, n° 8, 2001, pp.13-14.
14- Sur la question voir :
- (M) Elhachemi , « Constat positif sur l’économie nationale », A.I, n°100, 2009, pp. 8-9.
- TAOUTI Ibrahim, « Responsabilité sociale et bonne gouvernance des entreprises algériennes »,
A.I n° 10, 2007, pp.16-19.
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أثیر علىـأعمال انفرادیّة أو عقدیّة، و التي من شأنها التّ ال قانونیّة على شكل ـقد تتّخذ أعم

.المنافسة

للقضاء الإداري،  عام وـللقانون ال ونخضعان من المعهود أن أشخاص القانون یو إذا ك

عنه، الأمر الذي ینجرّ ة و ما ـانون المنافسـلق ة خضوعهمـمن الغریب القول بإمكانیفقد یكون

:الیةإلى طرح الإشكالیة التّ دفعنا 

على أشخاص القانون یق قانون المنافسةبتطمن الجزائري ما هو موقف المشرّع 

  ؟ العام 

صوص القانونیة مَبنیة على تحلیل النمنهجیة للإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على 

(  ةـانون المنافسـقانون العام لـمبدأ خضوع أشخاص القببالموضوع  في كل ما تعلق الخاصة 

، )الفصل الثاني(اص القانون العامـسة على أشخـیق قانون المنافـار تطبـآث و )الفصل الأول

صوص القانونیة فیِما بینها و الاستئناس بالتشریعات المقارنة كلما اسْتدعت مع القِیام بمقَارنة الن

.الضّرورة



الفصل الأوّل

مبدأ خضوع أشخـاص القانون العام 
لقانون المنافسة
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تعلقـقد انطلق من مبدأ جد هام یئري و بصدد وضعه لقانون المنافسةالجزاع المشرّ إنّ 

بتكریسقد یدفع إلى الاعتقادهذا القانون وجودفد، في آن واح " اـزاهتهـو نة ـالمنافسة ـحری: " ـب

الأمر ظلّ  ع فيتمد المشرّ درت، فقد اعرسانة القانونیة التي صُ ظر إلى التّ بالنّ نظام لیبرالي بحت

للأحكام  هاعخضو على معیار موضوعي مضمونه تقیید المتعلق بالمنافسة06-95رقم 

شاط أن یندرج النّ  :و هومن الأمر أعلاه 2المادة ت علیهالمتعلقة بالمنافسة بشرط وحید نص

،الخدمات،التوزیعو شاطات الإنتاج بمعنى ضمن ن،المعني ضمن القائمة التي حددتها المادة

الذي احتفظ بالمعیار الموضوعي الذي یأخذ بعین 03-03رقم استبدل بالأمر  و ألغى لكن

هذا الخضوع المشرّع لكن جعل،الأشخاص القائمین بهطبیعة بشاط لا طبیعة النّ بالاعتبار 

.المرفق العاملطة العامة أو أداء مهام لاحیات السّ ـصلا بعدم ممارسة هذه الأشخاص مقترنً 

صور ضاف إلىین أأ 12-08رقم  قانونالدل هذا الأمر بموجب عُ علاوة على ذلك 

.شاط الاقتصادي عملیة الاستیراد فبذلك احتفظ بنفس المعیارالنّ 

لا نرى أهمیة غیر أنه 05-10كان بموجب القانون رقم المنافسةلقانون و آخر تعدیل

و  جاالإنتیة التي تدخل في شاطات الاقتصادـداد بعض النّ ـام بتعـع قلأن المشرّ 2تعدیل المادة 

بحیث كان من المستحسن لا الحصر،بیل المثال ذلك على سو  الاستیراد،الخدمات ووزیع،التّ 

.نظیمتركها للتّ 

ا بمدى التزام تتعلق خصوصً ،أن تطبیق هذا المعیار یطرح العدید من الإشكالاتإلاّ 

فهل ،دًا على هذا المعیار بشكل مطلقاعتماالمنافسة قانون ة بتطبیق قواعد لطات المختصّ السّ 

ابقة المعدلة و ـالسّ 2المادة  في  ار المعتمد علیهـا مع المعیعلیها أن تأخذ بمعاییر بحتة تماشیً 

لطة أشخاص القانون العام كمفهوم السّ صوصیة عدم تجاهل خالمتممة أم أنها مجبرة بالأخذ و 

  ؟ العامة و المرفق العام

أشخاص هي  نم نلا بد أن نبیّ كان عن هذه الاحتمالات جل رفع الغموض أو من 

ا للتطبیق میدانً روط التي جعل منها الشّ فیما تتمثل و  ،لقانون المنافسةةعـالخاضقانون العام ال

.)لالمبحث الأوّ (احیة الموضوعیةمن النّ 
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غیر أن القول بخضوع أشخاص القانون العام للمنافسة یدفعنا إلى البحث عن نوع 

عمال التي یفترض أن تكون محورًا للمنافسة أو لها علاقة بها و بالتالي تطبیق قانون الأ

).انيالمبحث الثّ (علیهاالمنافسة

لالمبحث الأوّ 

أشخاص القانون العام و شروط خضوعھا
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المنافسةلقانون 

یه من اق تطبیقـحدید نطـعلى ت)ملغى(افسةـالمتعلق بالمن06-95الأمر رقمارتكز 

ا شاطات یظهر جلیً فبخصوص نطاق تطبیقه من حیث النّ ،شاطاتالنّ حیث الأشخاص و 

أما عن تطبیقه شاط الاقتصادي، ما یمكن أن یشمله النّ اعتماد معیار اقتصادي عن طریق كلّ 

كالأشخاص ا بإخضاع الأشخاص العمومیةع واضحً قد كان المشرّ من حیث الأشخاص ف

.شاطات لمنافسة في حال قیامها بذات النّ الخاصة لقواعد ا

عیار مالع الفرنسي فیما یخص فس نهج المشرّ ع الجزائري سلك نو بهذا نجد المشرّ 

1من الأمر53هي نفسها المادة كر الف الذّ السّ من الأمر 2ار نص المادة الموضوعي باعتب

ضوع الأشخاص العمومیة مبدأ خلمنافسة و حریة الأسعار، أین تبنىالمتعلق با1986دیسمبر 

الكتاب جاري الفرنسيقنین التّ من التّ 410/1المادة نص ا فهي أما حالیً ،15لقانون المنافسة

الأحكام الخاصة بحریة الأسعار و المنافسة على كلّ نطاق تطبیقن تبنى تحدید ـالخامس أی

ة تقوم بها الأشخاص علقة بالإنتاج أو التوزیع أو الخدمات و لو كانت هذه الأنشطالأنشطة المت

.العامة

في القانون قانون المنافسة على أشخاص القانون العام طبیق تثنا عن مرجعبح و إذا 

:لفرنسي نجدا

Le principe de concurrence s’applique à des personnes morales aussi variées que :
- L’Etat.
- Les collectivités territoriales.
- Des établissements publics administratifs.
- Des personnes privées chargées d’un service public.

15- MATHIEU Gilles, « L’application du droit de la concurrence aux personnes publiques », S.,
n° 5, 1995, p.27. ; BAZEX Michel, « Droit de la concurrence et personnes publiques », Gaz. Pal,
n°303-7, 1994, pp.3-10.
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-المحافظة (جماعات الإقلیمیةولة، الالدّ :یطبق قانون المنافسة على كلّ من،علیه

بع الإداري، الأشخاص الخاصة المكلفة بتسییر مرفق العمومیة ذات الطّ المؤسسة )البلدیة

.16عام

شریع الفرنسي في شقه المتعلق بمبدأ بالتّ متأثر 2008سنةفيالجزائري ع عود المشرّ لی

لأن الاجتهاد القضائي و الفقهي الفرنسي أكّد ،خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة

شاط الاقتصادي شخص من أشخاص القانون ـمارس للنّ ـبیق و لو كان المـطیة هذا التّ ـعلى أهم

.17العام

أهم  عامة باعتباره أحدالو الخاصة أ المساواة بین الأشخاصمبدكرّس عالمشرّ و لأن     

هم  خصي لمعرفة منفإن الاعتماد یكون على المعیار الشّ ،ظام الاقتصادي اللیبراليمبادئ النّ 

).لب الأوّلالمط(لقانون المنافسة أشخاص القانون العام الخاضعة

لأشخاص لا تخضع الأصل أنّ هذه اكون به و تشعّ موضوعا لحساسیة هذا النظرً  و    

تى إذن یقع على عاتق هذه شاط الاقتصادي غریب عنها، فكیف و مالنّ لقانون المنافسة كون 

انيالمطلب الثّ (ا ـاقتها أو الإخلال بهاولة إعــواعد المنـافسة دون محـباحـترام قتزامـالالرة ـالأخی

.(

لالمطـلب الأوّ 

16- Voir :
- DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presse de Sciences
Po/Dalloz, Paris, 2004, p.152.
- SERRA Yves, Le droit français de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, Paris,
2000, p.22.
17- DESTOURS Stéphane, La soumission des personnes publiques au droit interne de la
concurrence, Litec, Paris, 2002 ; Voir aussi : CHARBIT Nicolas, Secteur public et droit de la
concurrence, Joly, Paris, 1999.
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لقانون المنافسة ةالعام الخاضعن أشخاص القانو

لا بدأ و یتحقق هذا الخضوع م بهذا الما لأوانه لأن قبل أن نسلّ ذا العنوان سابقً ـقد یبدو ه

.)د في هذا الشأنع الجزائري تردّ سیما أن المشرّ لا (روط ق مجموعة من الشّ د من تحقّ بّ 

)خصيالشّ (لعضوي نعتمد على توظیف المعیار اسو لمعرفة من هي هذه الأشخاص 

إ من .م.و ذلك بالاعتماد على نص عام و هو قانون إ،ع الجزائريشرّ ـد علیه المـاعتم الذي

المعدلة و المتممة 2المادة في منافسة ـو قانون الـو على نص خاص و ه800ادة ـالملال ـخ

.خصیة المعنویةمن القانون المدني التي منحتها الشّ 49بالإضافة إلى المادة 

:على أنّهإ تنص.م.من قانون إ800النسبة للمادة فب

لإداریة تختص بالفصل في أول المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات ا"

البلدیة أوالولایة أو ولة أودّ ـالتي تكون ال،في جمیع القضایائنافـم قابل للاستـبحك،درجة

."الإداریة طرفا فیها إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

المعدل و المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 2ا عن قانون المنافسة تنص المادة ـأم

:على ما یلي المتمم 

:ظر عن كلّ الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتيبغض النّ "

و منها وزیعالتّ نشاطات  وتربیة المواشي، ، بما فیها النّشاطات الفلاحیة ونشاطات الإنتاج-

تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها و الوكلاء و وساطاء بیع المواشي و 

و الصناعة التّقلیدیة و الصید البحري و تلك التي الخدمات نشاطات و بائعو اللحوم بالجملة، 

نظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني و یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و م

.شكلها و هدفها

.للصفقةالمناقصة إلى غایة المنح النهائي الإعلان عن ا بنشر دءً بالصفقات العمومیة -
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یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات 18أن لاه یجب غیر أنّ 

".لطة العمومیة السّ 

عددت أشخاص القانون العام التي 19من القانون المدني49مادة النص ضف إلى ذلك 

.و كانت أكثر دقةعلى سبیل المثال لا الحصر،

و نتـیجة التّحـولات الاقتصادیة ظهرت في المحیط القانوني الجزائري هیئات حدیثة، 

(دیثة ـو أخرى ح)لوّ الأ فرعال (كلاسیكیة الى أشخاص أشخاص القانون العامف نصنّ علیه 

.)انيثّ الفرع ال

لالفرع الأوّ 

أشخاص القانون العام الكلاسیكیة

استعمال الأصح من كان ي الذي ورد في تعدیل هذه المادة فلكي نشیر إلى الخطأ النحو " أن لا "  سطّرنا على عبارة -18

.ألاّ عبارة 

مؤرّخ ال  78 ر عدد.، المتضمّن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرّخ في ال 58-75من الأمر رقم 49تنص المادة 19-

:أنهعلى  1975سبتمبر 30في 

:الأشخاص  الاعتباریة هي "

الدّولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات الاشتراكیة و التعاونیات و الجمعیات و كلّ مجموعة التي یمنحها القانون شخصیة اعتباریة 

:أصبحت كما یلي2005، لكن بعد تعدیل "

:الأشخاص  الاعتباریة هي "

الدّولة، الولایة، البلدیة،-

ومیة ذات الطابع الإداري،المؤسسات العم-

جاریة،الشركات المدنیة و التّ -

الجمعیات و المؤسسات،-

الوقف،-

".یمنحها القانون شخصیة قانونیة و كل مجموعة من أشخاص أو أموال -
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،ابع الإداريالأشخاص العمومیة ذات الطّ القانون العام الكلاسـیكیةالمقصود بأشخاص

.ا لأهمیتهاها على سبیل المثال لا الحصر نظرً نذكر ا لتعدد هذه الأخیرة سوفو نظرً 

و لم یمنحها لأخرى خصیة المعنویةهذه الأشخاص الشّ لع منح المشرّ نویه أنجدیر بالتّ و     

وائر التي لاولة أو الدّ تشكل أشخاص معنویة مستقلة عن شخص الدّ من ثم فالوزارات لا و

.فروع إداریةتشكل إلاّ 

)لاً أوّ (اص معنویة إقلیمیة ـمفهومها الواسع إلى أشخبـام ـانون العـخاص القـو تنقسم أش

). اثانیً (رى مرفقیة و أخ

Personnesالإقلیمیة  ةالأشخاص المعنوی-لاً أوّ  morales territoriales

غیر أن ،نشاط الهیئات الإداریة في الحقیقة ما هو إلاّ نشاط موظفیها و عمالهاإنّ 

بل باسم ،صیةخهؤلاء الموظفین لا یؤدون الأعمال المنوطة بهم بأسمائهم أو بصفتهم الشّ 

.ا و تلتزم بالواجباتذا تكتسب هذه الهیئات حقوقً كلها و نیابة عنها، و هابعةالهیئات التّ 

كلیة لغرض تعدادها احیة الشّ من النّ مقام عن هذه الأشخاص في هذا ال بما أن الحدیث

نافسة في نطاق تطبیق قانون المصیل فیها لنترك ذلك لمناسبة الغوضفانه لا داع للتف،فقط

:ما یليفیالأشخاص ، و تتمثل هذه انفرادیة أو عقدیةبصفة التي تأتیها الإداریةصرفات على التّ 

L’Etatولةالـــدّ -1

 الأم خص المعنويلأنها تشكل الشّ ،ا لأهمیتهامن القانون المدني نظرً 49ذكرتها المادة 

فهي  ،ولة تتمیز عن غیرهانویة للدّ ـعالشخصیة المو  ، 20متفرعة عنهاتعدّ و باقي الأشخاص 

.149، ص2007عمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثاّنیة، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر،بوضیاف-20
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اعتراف  أوولة دون الحاجة إلى نص قانوني سابق توجد بمجرد وجود الدّ بمعنى شخصیة آنیة 

شاطات و النّ كاملة تسمح لها بالقیام بكلّ فهي تتمتع بأهلیة قانونیة ،سلطةبها من طرف أيّ 

.لطة العامةالأعمال القانونیة باسم امتیازات السّ 

تائج المعترف بها للشخص ل النّ ولة كّ خصیة المعنویة للدّ عن الشّ تالي یترتب و بال

.21المعنوي بصفة عامة

Laالــــولایة -2 wilaya

لطة العامة و تلبیة سائر الخدمات السّ طلاع بأعباءضالاولة و من أجل تسییر شؤون الدّ 

إلى ، 22ادستوری التي نجد لها أساسالعامة، تحتاج إلى أشخاص إقلیمیة أخرى أوّلها الولایة ا

كذلك قانون ،خصیة المعنویةمن القانون المدني التي منحتها الشّ 49المادة كل من جانب 

فصل كما تنو  ،خول في معاملات عقدیةیمكنها من ممارسة مهامها و الدّ الأمر الذي ،الولایة

ولة عن ها مسؤ یجعلتقاضي وولة كشخص إقلیمي و یمكّنها من الذمتها المالیة عن الدّ 

.23أعمالها

Laالــــبلدیة-3 commune

لدیات زائریة، حیث تنقسم الولایة إلى عدّة بخص الإقلیمي القاعدي في الإدارة الجهي الشّ 

.24تمارس صلاحیات داخل حدودها الإقلیمیة

الأمین شریط، الوجیز في القانون الدّستوري و المؤسسات السّیاسیة المقارنة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -21

.87-86، ص2007الجزائر، 
.، المرجع السابق1996-11-28دستور الجمهوریة الجزائریّة الدّیمقراطیة الشعبیّة من15أنظر المادة -22
29خ في مؤرّ ال 12عدد  ر.تعلق بالولایة، جالم2012یفري ـف 21خ في مؤرّ ال 07-12قانون رقم الن ـة الأولى مأنظر الماد-23

.2012فیفري 
.28، ص2002العلوم، الجزائر، الإداري، دارالتّنظیم: الإداري ، القانونمحمد صغیربعلي-24
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تعلق مال 2011جوان 22خ في مؤرّ ال 10-11قانون رقم اللى من تنص المادة الأوّ و 

:على أنهبالبلدیة

ة المالیمة الذّ خصیة المعنویة و و تتمتع بالشّ قاعدیة للدولةالبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة ال"

.25"و تحدث بموجب قانونالمستقلة

ولة كتنظیم و الاعتراف بالشخصیة المعنویة للبلدیة و الولایة سیخفف العبء على الدّ 

26.إقلیمي

Personnes)مصلحیة(ویة المرفقیةالأشخاص المعن-اثانیً  morales spécialisées

:صورتینو تتخذ الأشخاص المعنویة المرفقیة 

العمومیة ذات الطّابع الإداريلمؤسساتا -1

یخص  افیم2005من القانون المدني المعدلة في 49إن الجدید الذي أتت به المادة 

المؤسسة العمومیة ذات الطابع أي عها طاب تبحیث حدد،ثر دقّةأكالمؤسسة أنها كانت 

Établissementالإداري public à caractère administratif) الجامعات، المستشفیات، المدرسة

نیة لتطویر البحث الجامعي، الوكالة الوطنیة لتطویر ـالوطنیة للإدارة، الوكالة الوط

ولة للقیام بوظائفها المتعددة ة الدّ یستهان به في مساعد لا ادورً ب تلعبحیث ، )خلا...الاستثمار،

ضف إلى ذلك تخضع ، 27ثر الاعتراف باختصاص القاضي الإدارين هذا الأبما ینجم ع

37ر عدد .، جبالبلدیةتعلقالم، 2011جوان 22خ في ؤرّ مال 10-11قانون رقمالمن ثاّنیةالمادة الكذلك نص أنظر-25

.2011جویلیة 3 خ فيمؤرّ ال
:أنظر كل من-26

من ،"نمیة المحلیةـاق التّ ـالإصلاحات المالیة و آفلیة في ظلّ ـات المحـواقع الجماع"بتي وسیلة ،ـالسو رحماني موسى -

صادیة و علوم ـكلیة العلوم الاقتحولات الاقتصادیة،ت المحلیة في ضوء التّ لجماعاار و تمویل یتسیحول ولي أعمال الملتقى الدّ 

.4-3ن ، ص.ت.ب ،جامعة باتنةر،یسیالتّ 

، من أعمال الملتقى العربي الخامس "دور الإدارة المحلیة في ظلّ إعادة صیاغة دور الدّولة "محمد عبد الوهاب سمیر، -

.68-47، ص 2007ن العربي، المغرب، حول الإدارة المحلیة و البلدیات في الوط

:أنظر كلّ من- 27

.151الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، صبوضیاف عمار،-
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و القائمین علیها  صخصي و لمبدأ التّ محاسبظام المالي و القة على الإدارة من النّ للقواعد المطبّ 

.28هم موظفون

:ابع الإداريالطّ العمومیة ذات ساتن للمؤسّ بین شكلی زیّ هنا نمو   

Etablissementsمؤسسات عامة وطنیة  -أ nationaux

و29الوزاراتتدعى كذلك بمؤسسات تابعة للوزارات تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى

.اولة، و تشرف على تسییرهتحدثها الدّ 

Etablissementsمؤسسات عامة محلـیة  - ب locaux

و تكون 30ة من الهیئات المحلیة الولائیة أو البلدیةتنشأ هذه المؤسسات بقرار أو مداول

.31نمیة المحلیةعادة ذات أحجام متوسطة أو صغیرة ترتبط بالتّ 

Lesجاريناعي و التّ ابع الصّ المؤسسات العامة ذات الطّ -2 établissements publics à

caractère industriel et commercial

جاري في تّ الصناعي و الابع طّ الع الجزائري المؤسسة العامة ذات شرّ معرّف القد   

المتضمن القانون التّوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88من القانون 44المادة نص 

نون العام أما علاقاتهاولة خاضعة للقابأن علاقاتها مع الدّ ز هذه الأخیرة میّ تتو  ،الاقتصادیة

:و عن هذه المؤسسات نذكر على سبیل المثال، بالأفراد و المتعاملین تخضع للقانون الخاص

- DELVOLVE Pierre, Le droit administratif, 2ème éd, Dalloz, Paris, 1998, pp. 26-27.
28- MOREL-JOURNEL Christel et ZOUAIMIA Rachid, Mini encyclopédie de doit algérien, éd
Berti, Alger, 2009, p.472.

.59ص،1998الجزائر، دار المحمدیة العامة،اقتصاد المؤسسة،دادي عدون ناصر،-29
من148، 147، 146الموادنص ، المرجع السابق و تعلق بالبلدیةالم10-11قانون رقم ال من153المادة نص أنظر-30

.تعلق بالولایة، المرجع السابقی07-12القـانون رقم 
كما رخص أیضًا القانون التّوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة بإنشاء هیئات -31

:و في هذا الموضوع أنظرعمومیة إداریة، 

لتّوجیهي للمؤسسات العمومیة المتضمن القانون ا،1988جانفي 12المؤرّخ في 01-88من القانون رقم 48المادة 

.1988جانفي 13المؤرّخ في 2ر عدد.ج الاقتصادیة،
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Imprimerieسمیة المطبعة الرّ  officielle،البریدPoste، الجزائریة للمیاهAlgérienne des

eaux، ّ32.قل بالسكك الحدیدیةالمؤسسة الوطنیة للن SNTF

33اجر على هذه المؤسساتصفة التّ من أنكر الفقههناك من ى هذا فإن علاوة عل  

لطة على السّ على المستوى المهني لأن هذه الصفة تتعارض مع فرض التزامات التاجرسیما لا

فت على أنها شخص من یّ لهذه الأسباب كُ ، و الصلح الواقي الإفلاسلنظام إخضاعهاالعامة و 

.34أشخاص القانون العام

  انيع الثّ الفر

)السّلطات الإداریة المستقلة(ثةالحدیأشخاص القانون العام 

سنة منبتداءً ادریجي من الحقل الاقتصادي في الانسحاب التّ الـجزائریة ولة رعت الدّ ـش

المؤسسات العمومیةخوصصة لهاأوّ صورتین، تبلورت هذه الظاهرة فيو  1988

Privatisation ّولة تهیمن على الحقل الاقتصادي بصورة شاملة عن طریق فبعدما كانت الد

أمام المبادرة الاقتصادیةشاطات أزالتها و ألغتها لتفتح بعد ذلك معظم النّ ،الاحتكارات

انسحابمن خلال Déréglementationنظیمإزالة التّ تمثلت في ، أما الصورة الثاّنیة35الخاصة

روري أن تتدخل غیر أنه إذا كان من الضّ .الاقتصاديشاط للن يولة من حقل التنظیم الانفرادالدّ 

عن طریق تحدید إطار الأنشطة  دياالاقتصبما یسمى بالضبط الاقتصاديولة في الحقل الدّ 

دخل جاوزات التي تعرفها السوق فإن هذا التّ التّ حترم لحمایة المتعاملین من كلّ التي یجب أن تُ 

32- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, éd Berti, Alger,
2009, p.214.

ؤسسة التجاریة، الحساب الجاري و البستاني سعید یوسف، قانون الأعمال و الشركات، القانون التجاري العام، الشركات، الم_33

.236-234، ص2004السّندات القابلة للتداول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.531-530، ص2000مغبغب نعیم، قانون الأعمال، دراسة في القانون المقارن، لبنان، -34

:و لكل تساؤل عن موضوع الخوصصة راجع كلا من-35

فـي الة لنیـل درجـة الـدكتوراهـیر آلیـة لخوصصـة المؤسسـة العامـة ذات الطـابع الاقتصـادي ، رسـأیت منصور كمال،عقد التسـی-

=.2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،،القانون، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق

ســتیر فــي القــانون، عــن طریــق بورصــة القــیم المنقولــة ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجالمؤسســة خوصصــة ، ....................-=

.2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،،فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق
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ولة لمراقبة و تغییر الوجه الجدید للدّ 36الضبط الاقتصاديفكرة ل تفعیلاً ، فیختلف عما كان علیه

لاً أوّ (لطات الإداریة المستقلةفنیة أو تقنیة السّ استقبالو  استقطابتم ،37المتعاملین في السوق

 اثانیً (ة سلطات إداریة مستقلة بالضرورة إحداث عدّ تمّ الاقتصادیةد القطاعات ا لتعدّ و نظرً ،)

(.

لطات الإداریة المستقلة لسّ عریف ات-لاً أوّ 

Lesلطات الإداریة المستقلة لقد وجدت فكرة السّ  autorités administratives

indépendantesا عامة و ـرها إلى أوروبـتأثیتقلـانریكیة ثم ـمات المتحدة الأـفي الولای

.197838بالخصوص فرنسا في سنة 

فكرة ت فتبنّ وجه الجدید هذا التّ إرادتها السیاسیة فياستجمعتو الجزائر بدورها 

تنازلت بموجبها عن أین اقتصادیةفدخلت في إصلاحات ،ع الفرنسيا بالمشرّ م تأثرً .لطات إالسّ 

  .لطاتل إلى هذه السّ حوّ قلیدیة لتُ المهام التي كانت تؤول للإدارة التّ 

للإعلام  المجلس الأعلىثر استحداث إ ،لطات الإداریة المستقلة في الجزائرت السّ نشأو 

39المتعلق بالإعلام07-90رقم بموجب القانون 
Le conseil supérieur de l’information

.40تشریعيبموجب مرسوم1993لكن سرعان ما تم حل هذا المجلس في سنة 

یناط بها ضبط التي قانونیة المؤسسات ال الإداریة المستقلة لطاتیقصد بالسّ و   

ا یجعلها سلطات و لیست القرار ممّ اتخاذتملك صلاحیات و ، و المالیةالاقتصادیةشاطات النّ 

36- Voir :
- FRISON- ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de la régulation », D. n°2, 2004, p.126.
- CATEURA Olivier, Libéralisation et dynamique concurrentielle, Dunod, Paris, 2009, pp.240-
244.
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, ed Berti, Alger, 2008, pp.7-18 .

:أنظرلذلك ، ینیالقانونعن فاصیل التي قد تغیب لأن الاقتصادیین أقرب إلى السوق و أدرى بأدق التّ -37

- DEMEZ Hervéet et JEUNEMAITRE Alin, La régulation de la concurrence, Dunod, Paris,
2009, pp.231-233.

دكتوراه في القانون، كلیة لنــیل درجة الرسالة اولة الخاصة في القانون الجزائري، المركز القانوني للمقولد رابح صافیة،-38

.157-155، ص2007الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو،
)ملغى(.1990أفریل 4في  خمؤرّ 14ر عدد .، یتعلق بالإعلام ،ج1990أفریل 3خ في مؤرّ 07-90قانون رقم -39
.1993أكتوبر27في خمؤرّ 69ر عدد.، یتعلق بالإعلام، ج1993أكتوبر 26خ في مؤرّ 13-93مرسوم تشریعي رقم-40
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اسیة و لا للوصایة الإداریة لكن أعمالهائفهي لا تخضع لا للسلطة الرّ ،استشاریةمجرد هیئات 

نفیذیة أو لطة التّ السّ عن  عضویة و وظیفیة سواءً استقلالیةلها ما ك ،ضائیةـضع للرقابة القـتخ

تنظیمیةسلطة:واحدة في قطاعها الخاص منة وظائف كلّ تمتع بعدّ ت، كماشریعیةلطة التّ السّ 

ظام و الحفاظ على النّ السوقمبادئاحترامهر على و هذا ما یضمن السّ ،استشاریة، قمعیة و

.41العام الاستقرارو تحقیق الاقتصادي

ات الإداریة المستقلة      أنواع السلطـ  -اثانیً 

الأخذ بعین مع ،حرري إنشاء سلطات قطاعیةابع التّ صدور القوانین ذات الط افقر 

:قطاع ففي تقنیّة كلّ  و الاعتبار خصوصیة

القطاع المالي-1

:مننجد كلّ 

Le القرض مجلس النقد و -أ conseil de la monnaie et du crédit

  .القرض المتعلّق بالنقد و1042-90القرض بمقتضى القانون رقم أنشأ مجلس النقد و

Laاللجنة المصرفیة - ب commission bancaire

.كرالف الذّ السّ 10-90تأسّست اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

Laمراقبتهاتنظیم عملیات البورصة ولجنة  -ج commission d’organisation et de

surveillance des opérations de bourse

:لطات أنظرللتعمق أكثر في فحوى هذه السّ -41

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, éd Houma, Alger, 2005, du même auteur : Les autorités de régulation indépendantes
dans le secteur financier en Algérie, éd Houma, Alger, 2005.

، معدّل 1990أفریل 18خ في مؤرّ 16ر عدد .القرض، جق بالنقد وـل، یتع1990أفریل 14خ في رّ مـؤ 10-90قانون رقم -42

دد ر ع.القرض، ج قد وـتعلق بالنـ، الم2003أوت  26خ في المؤرّ 11-03غى بالأمر رقم ، لیل)2001-1996-1993(في 

من قانون المالیة المتضّ 2009جویلیة 22خ في المؤرّ 01-09م بالأمر رقم ، المعدّل و المتمّ 2003أوت  27خ في المؤرّ 52

26خ في مـؤرّ ال 04-10رقم م بالأمر المتممعدّل و، و ال2009جویلیـة 26خ في المؤرّ 44ر عدد .، ج2009كمیلي لسنة التّ 

.2010سبتمبر 1 خ فيمؤرّ ال 50ر عدد .، ج2010أوت 
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متعلّقال 10-93شریعي رقم من المرسوم التّ 20/1أنشئت هذه اللّجنة بمقتضى المادة 

.43ببورصة القیم المنقولة

Laلجنة الإشراف على التأمینات -د commission de supervision des

assurances

المتعلق 04-06ء لجنة الإشراف على التأمینات بموجب القانون رقم م إنشاتّ 

.44بالتأمینات

  يالقطاع المنجم-2

المتضمن قانون المناجم على إنشاء جهازین مكلفین بضبط 10-01نص القانون رقم 

:هماالمجال المنجمي و

وكالة الوطنیة للمتلكات المنجمیةال -أ

.45أعلاه القانونمن44ذه الهیئة بموجب المادة تأسست ه

المراقبة المنجمیةة للجیولوجیة والوكالة الوطنی - ب

.نفسهمن القانون45نصت على إنشاء هذه الهیئة المادة 

)ذات الطابع الشبكي(القطاع المرفقي-3

اي ـم23خ  في مؤرّ 34ر عدد .یتـعلق ببورصة القیم المنقولة، ج، 1993ماي 23مؤرّخ في 10-93شریعي رقم ـمرسوم ت-43

رقم  قانونال، و ب1996خ في مؤرّ ال 3دد ـر ع.، ج1996جانفي 10خ في مؤرّ الـ 10-96مر رقم م بالأتمّ ـدّل و مـ، مع1993

7في  مؤرخ32عدد ر .استدراك في ج(.2003فیفري 19 خ فيمؤرّ ال 11ر عدد .، ج2003فیفري 17خ في مؤرّ ال 03-04

).2003ماي 
، معدّل و1995مارس 8في مؤرّخ 13ر عدد .، یتـعلق بالتأمینـات، ج1995ـانفي ج25خ في ؤرّ ـم07-95رقم  أمر-44

.2006مارس 12مؤّرخ في ال 15ر عدد .، ج2006فیفري 20خ في مؤرّ ال 04-06القانون رقم متمّم ب
ر .، ج02-07متمّم بموجب الأمر رقم عدّل وـتضمن قانون المناجم، مـ، ی2001ویلیة ــج3خ في ؤرّ ـم10-01انون رقم ـق -45

16ر عدد .، ج2007مارس 1خ في مؤرّ ال 02-07م بالأمر رقم متمّ الل و عدّ ـمال، 2001جویلیة 4خ في مؤرّ ال 35عدد 

.2007مارس 7خ في مؤرّ ال
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المواصلات قطاع شاطات ذات الطابع المرفقي أو الخدماتي، كقطاع البرید وعرفت النّ 

المسیّر و-:عامل العمومي الوحیدـولة إذ كانت هي المتا من قبل الدّ كرًا تامً ـحالغاز  الكهرباء و

.-المنظّم لها في الوقت ذاته

ضرورة تقدیم أفضل -النهوض بهذه القطاعات بمن عجز أجهزتها لكن بعد التیّقن

اضطرت إلى فتح هذه القطاعات للمنافسة، -توفیر خدمات عمومیة جدیدةخدمة للمستفید و

، و شاء سلطات ضبط قطاعیة تتصدى للمهام الجدیدةـإنزة الكلاسیكیة وـالاستغناء عن الأجه و

:تظهر هذه الأخیرة في كل من

Autoritéاللاسلكیةالمواصلات السلكیة و د وسلطة ضبط البری -أ de régulation de

la poste et des télécommunications

المواصلات المتعلق بالبرید و03-2000انون رقم قاللطة نص على إنشاء هذه السّ 

ا ممّ ولة لهذا القطاع في المادة العاشرة منه، لوضع حدٍ لاحتكار الدّ 46اللاّسلكیّةالسلكیّة و

لو في جزء منه مع الحفاظ في آن واحد على المصلحة استوجب فتحه أمام المبادرة الخاصة و

.العامة

La الغاز لجنة ضبط الكهرباء و - ب commission de régulation de l’électricité et du

gaz

ولة ا من قبل الدّ لاثین سنة احتكارً شهد القطاع الطاقوي في الجزائر لمدة تتعدى الثّ 

غیر ، المسیر في الوقت نفسهالمجسّدة بجهازها التقلیدي سونلغاز، حیث كانت هي المنتج و

01-2002اسة طاقویة جدیدة ترجمها قانون رقم ر سیـ، تبنّت الجزائ2000أنّه مع بدایة سنوات 

المبادئ ذات سید أنشأ هذه اللجنة لتجالذي ، 47نقل الغاز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهرباء و

.ضمان واجبات المرفق العامص على ضرورة حمایة وحرري مع النّ الطابع التّ 

سلطة ضبط النقل -ج

تم استحداث هذههدتها بعض أنشطة المرفق العام،شحات التي افي ظلّ موجة الانفت

اصـلات السلـكیّة و اللاّسلكیّة، و المقة بالبرید وـة المتعلـ، یحدد القواعد العام2000أوت  5خ في مؤرّ 03-2000قانون رقم -46

.2000أوت  6خ في مؤرّ 48ر عدد .ج

6خ في رّ مؤ 8ر عدد .ة القنوات، ج، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسط2002فیفري 5مؤرّخ في 01-02قانون رقم 47-

.2002فیفري 
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.200348قانون المالیة لسنة لطة بموجب السّ 

سلطة ضبط المیاه -د

ا للمرفق العام بصدور قانون المیاه الذي یعتبر نشاطً الإصلاح الاقتصادي قطاع مسّ 

.، الذي أنشئت بموجبه سلطة ضبط المیاه200549المیاه لسنة 

  يالقطاع الصحّ -4

  :هر ذلك فيیظ

Agence:الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري nationale des

produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine

05-85رقم المتمّم للقانون المعدّل و13-08وجب قانون رقم ـلطة بمـتأسست هذه السّ 

صیدلانیة ـا بالسهر على ضبط سوق المواد ال، تكلّف عمومً 50یتهاترقالمتعلق بحمایة الصحة و

التنظیمات المتعلقة ین وـوانـترام القـاحشري، وـستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البـالم و

.بأنشطتها

  انيالثّ المطلب

على أشخاص القانون العامشروط تطبیق قانون المنافسة

25مؤرّخ في 86ر عدد .، ج2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرّخ في 11-02قانون رقم -48

.2002دیسمبر
م متمّ ل و، معدّ 2005سبتمبر 4مؤرّخ في 60ر عدد .، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت  4مؤرّخ في 12-05قانون رقم -49

المؤرّخ في 02-09و بالأمر رقم 2008مؤرّخ في ال 4ر عدد .، ج2008جانفي 23المؤرّخ في 03-08بموجب القانون رقم 

.2009المؤرّخ في 44ر عدد .، ج2009لیة جوی25
فیفري 17خ في رّ مؤ 8ر عدد .ترقیتها، ج، یتعلق بحمایة الصحة و1985فیفري 16خ في رّ مؤ 05-85قانون رقم -50

.2008أوت  3المؤّرخ  في 44ر عدد .، ج2008جویلیة 20خ في رّ المؤ 13-08متمّم بالقانون رقم ، معدّل و1985
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قانون المنافسة على أشخاص القانون العام من تطبیقفرها لالواجب توّ روط شّ الص تستخل

:التي تنصم المتمّ و ل المعدّ 03-03رقم الأمر من 2/3خلال المادة 

:بغض النّظر عن الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي"

و منها وزیعالتّ ت نشاطا و، تربیة المواشيا فیها النّشاطات الفلاحیة و، بمنشاطات الإنتاج-

ء و وساطاء بیع المواشي و تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها و الوكلا

و الصید البحري و تلك التي قلیدیة و الصناعة التّ الخدمات نشاطات و اللحوم بالجملة، بائعو

عها القانوني و و جمعیات و منظمات مهنیة مهما یكن وضیقوم بها أشخاص معنویة عمومیة

.شكلها و هدفها

.للصفقةالمناقصة إلى غایة المنح النهائي الإعلان عن بنشر  ادءً بالصفقات العمومیة -

یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات ه یجب أن لا غیر أنّ 

".لطة العمومیة السّ 

ع الفرنسي الذي رغم ا للمشرّ ا تمامً ي مخالفً ع الجزائر أن مسلك المشرّ 51هنویو جدیر بالتّ 

جاري و لم من القانون التّ 410/1و الانتقادات الفقهیة لم یعدل المادة ات القضائیةـالصعوب

.منه قد نص علیها90ا بأن قانون الإتحاد الأوروبي في المادة علمً یدرج الاستثناء

ن العام یتطلب توفر و لأن تطبیق قانون المنافسة على تصرفات أشخاص القانو 

(قانون الخاص لذلك نطلق علیها شروط عامة ـاص الـروط مثلها مثل أشخمجموعة من الشّ 

.خص الخاصعلى قدم المساواة مع الشّ فهي  )لوّ الأ فرع ال

، المرجع السابق على سبیل )ملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 2المادة  نص على  یبقى الاعتماد-51

:على أنهتنصحیث الاستئناس و لغرض المقارنة، 

یطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التّوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات  "

أو توزیع سلع و /ا على كلّ العقود و الاتفاقیات و التّسویات أو الاتفاقات التي یقصد بها انجاز نشاطات إنتاج وو یطبق أیضً 

:تنص03-03، أما بموجب الأمر رقم "خدمات 

نت لایطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التّوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون، إذا كا"

."امة أو أداء مهام المرفق العام تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السّلطة الع
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وجود قرارات أو عقود احتمالطبیق من و لكن من جهة أخرى و لخصوصیة هذا التّ 

أنها خارج قواعد المنافسة باعتبار أنها لیست نشاط إداریة خاضعة للقانون العام، و تبدو 

یر أنها قد تمس بالمنافسة بأن تأثر على سیرها ـغ، دمات أو الاستیرادـوزیع أو الخـتاج أو التّ ـالان

.)انيثّ الفرع ال (وط خاصة بها ا سلبیا فتطلب الأمر توفر شر تأثیرً 

لالفرع الأوّ 

روط العامةالشّ 

ع أن المشرّ  العلم مع،المعدلة و المتممة2المادة على روط هذه الشّ لاستخراجنعتمد 

دون  الاقتصاديشاط ة بشرط وحید و هو ممارسة النّ د مبدأ الخضوع لقانون المنافسي قیّ الجزائر 

لمجلس الاختصاصو بالتالي ینعقد ،طبیعة الأشخاص القائمین بهاالاعتبارأن یأخذ بعین 

عدم ممارسة د هذا المبدأ ببعد ذلك قیّ  لكن ،الملغى06-95مر المنافسة و هذا في ظل الأ

راجع عن هذا المسلك و یأخذ لیعود و یتأو أداء مهام المرفق العام لطة العامة صلاحیات السّ 

لطة السّ ممارسة صلاحیات و أخر و هو أن هذا المبدأ لا یعیق أداء مهام المرفق العام مسار آ

.العامة

المعدلة و المتممة فالشخص لا بد أن 2في المادة علیه منصوص ا لما هو تبعً ،و علیه

.) اثانیً (الاقتصاديشاط و یمارس النّ )لاً أوّ (اقتصادیاا یكون عونً 

Opérateur)متعامل عمومي(اقتصاديالشخص العام عون -لاً أوّ  public

اقتصادلا یعني أن و لیس قانوني، فإن ذلكاقتصاديإذا كان قانون المنافسة من منبع 

الاجتماعیةشاطات و تحمیه بل بالعكس مثله مثل النّ  یحتاج إلى قواعد قانونیة تنظمه السوق لا

.الاقتصاديالقانوني للعون  و الاقتصاديمن التعریف علیه سوف نتطرق لكلّ الأخرى،

الاقتصاديللمتعامل الاقتصاديالتعریف -1

لكن سوف نكتفي الاقتصاديفوا المتعامل عرّ أن یالاقتصادیینحاول الكثیر من 

  : اليبالتعریف التّ 
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.هم أعوان اقتصادیون یضمنون توزیع الإنتاج أو الخدمات:المتعاملون الاقتصادیون

« Les opérateurs sont les agents économiques qui assurent la distribution des

produits ou services ».
52

.الاقتصاديالعون لكي یعرّف وزیعركز فقط على نشاط التّ  إذف ناقص عریهذا التّ لكن 

من قبل أحد أشخاص القانون العام الاقتصاديشاط أنه في حالة ممارسة النّ  إلىو نشیر 

جارة و مبدأ حریة التّ باسمالذي یتدخل "المتعامل العمومي"یطلق على هذا الأخیر تسمیة 

في إطار   الاقتصاديشاط تعامل الخاص في ممارسة النّ الصناعة على قدم المساواة مع الم

لخدمات سلع منتج لسلع أو مورداقتصاديعون  كلّ  هو متعامل العموميل، فاالمصلحة العامة

.لطة العامةلحساب السّ 

« Est un opérateur public tout agent économique qui est producteur de bien ou

fournisseur de services marchands pour le compte de la puissance publique »
53

لطة العامة أو صلاحیات السّ امتیازاتغیر أنه لا یجب أن یستعمل المتعامل العمومي 

.بالمنافسة التي قد تؤدي إلى الإخلال

التعریف القانوني للمتعامل الإقتصادي-2

03-03 رقم من الأمر3ادة مؤسسة بموجب المـبال54الاقتصاديیة العون ـضت تسمعوّ 

:المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم و التي تنص

52 -FERIER Didier, Droit de la distribution, 5eme éd, Litec, Paris, 2008, p13.
53-Ibid, p.14.

:، المرجع السابق، العون الاقتصادي بأنه)ملغى(06-95من الأمر رقم 3عرفت المادة -54

یقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا الأمر كلّ شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن صفته، یمارس نشاطات أو یقوم "

  ".أعلاه  2بأعمال منصوص علیها في المادة 
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ا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو كل شخص طبیعي أو معنوي أیً "

  ." رادیستالا أووزیع أو الخدمات التّ 

:یليكما 0255-04من القانون رقم الفقرة الأولى  3ا في المادة كما ورد تعریفه أیضً 

ا كانت صفته القانونیة یمارس منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیً كلّ اقتصاديعون  "

".نشاطه في الإطار المهني العادي أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

أیا كانت "، "أیا كانت صفته القانونیة"، "مهما تكن صفته"ن خلال العبارات م،إذن

مكن أن نقول بأن العون الإقتصادي العمومي ـی،"كل شخص معنوي أو طبیعي "، "طبیعته

ارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو ـهو ذلك الشخص العام الذي یم

.الاستیراد

لتعریف المتعامل )الإقتصادي(ف المعیار الموضوعي ع یوظّ مرة المشرّ ففي كلّ 

و هذا ما أخذت به أغلب الاقتصاديالأشخاص القائمین بالنشاط ز بین الإقتصادي و لا یمیّ 

.56ول العربیة نذكر على سبیل المثال المغربالدّ 

الاقتصاديشاط ممارسة الشخص العام للنّ  -اثانیً 

ع الجزائري مثل نظیره الفرنسي شرط تطبیق قانون المنافسة على الشخص جعل المشرّ 

57صاديـقتالابالنشاط  هقیامضرورة بالعام 
L’activité économiqueثل في الإنتاج،ـالمتم

من الأمر 53بالنسبة للجزائر و المادة 06-95التوزیع و الخدمات و ذلك منذ الأمر رقم 

:المتعلق بقانون المنافسة الفرنسي و التي تنص 1986دیسمبر 1الصادر في 

مؤرّخ في 41ر عدد.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة، ج،2004جوان 23مؤرّخ في 02-04قانون رقم -55

أوت   18مؤرّخ فيال  46ر عدد .ج، 2010أوت  15مؤرّخ في ال 06-10بالأمر رقم  م ـّ، معدّل و متم2004وان ج27

2010.
أنظر وفاء فارس، قـانون حـریة الأسعـار و المنافسة مع مرسومه التـّطبیـقي، مطـبعة النجاح الـجدیدة، دار البـیضاء، -56

.4، ص 2008المغرب، 

57 - MESCHERIAKOFF Alain-serge, Droit public économique, 2eme éd, P.U.F, Paris, 1996, p.99.
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Les règles définies par celle-ci « S’appliquent à toutes les activités de production,
de distribution et de service, y compris celles qui sont faite par des personnes
publiques ».

:بحیث أضیفت فقرة أخرى 1995لت في عدّ 

« Notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».
58

شاط الإقتصادي یكون بذلك النّ یمارسعلى ما تقدم فإن الشخص العمومي حینما ناءً و ب

.59طبیعيخص الروط التي عند الشّ قد توفرت فیه نفس الشّ 

60فهي على قدم المساواة معها،و علیه
.Sur un pied d’égalité

شاط ف النّ عر قد  في مادته الثانیة13761-80رقم التنفیذي نویه أن المرسوم و جدیر بالتّ 

:بأنهالاقتصادي

لمجموع العملیات و الكیفیات كیفما كان نوعها لا سیما الاقتصاديشاط یتسع مفهوم النّ "

."امیة إلى إیجاد منتوج أو أكثر أو إلى تقدیم خدمات منها الرّ الاقتصادیة

خدمات و،توزیعو  المصطلحات إنتاجمن ا لذلك سوف نحاول إعطاء مدلول كلّ و تبعً 

.62إستیراد

58- Loi 8 février 1995 relative aux délégations de service public et marchés publics.
www.legifrance.gouv.fr.
59 -DESTOURS Stéphane, op.cit., p.55.
60- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique ,4ème éd, L.G.D.J, Paris,
2008, pp. 119-121.

 ر.ج جات،ـرس النّشاط الاقتصادي و المنتـع فهــضمن وضـ، یت1980اي ـــم10خ في مؤرّ 137-80یذي رقم ـفـمرسوم تن-61

.1980ماي 13خ في رّ مؤ 20عدد 
خدمات، مهما كان میدان الإنتاج فلاحي، ـوزیع، الالتّ و  نشاطات الإنتاجكل ع الفرنسي فلقد اكتفى بالنص علىأما المشرّ -62

:أنظر حول ذلك..كذلك كل نشاطات الخدمات، تجاریة، تقلیدیة، تصلیح، علاج طبي،...صناعي،

CLIQUENNOIS Martine, Droit public économique, Ellipses, Paris, 2001, p. 215.
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Laالإنــتاج -1 production

:نعرف الإنتاج من ناحیتین أنیمكن 

خلق منفعة أو إضافة منفعة جدیدة للسلعة بطریق یقصد بالإنتاج :الاقتصادیةاحیة من النّ  -أ

كانت ملیة خلق الأموال و الخدمات سواءً و على نحو أدق هي ع،مباشر أو غیر مباشر

.، كما یعرف الإنتاج كذلك بأنه عملیة خلق الأموال أو أداء خدمات63یةإنتاجیة أم استهلاك

(La production est l’acte de création de biens ou de prestation de services) 64.

رخ مؤّ ال 01-02من القانون رقم  الأولىیمكن أن نعتمد على المادة :احیة القانونیةمن النّ - ب

:تنص على ما یليالتي ز بواسطة القنوات بالكهرباء و توزیع الغاالمتعلق 2002فیفري 5في 

و ... الكهرباءبإنتاجشاطات المتعلقة على النّ یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة"

.نقل الغاز و توزیعه و تسویقه بواسطة القنوات 

معنویون خاضعون جاریة أشخاص طبیعیون أوا للقواعد التّ طبقً شاطاتیقوم بهذه النّ و 

".للقانون العام أو الخاص  و یمارسونها في إطار المرفق العمومي

على  ك و قمع الغشـیتعلق بحمایة المستهل03-09رقم القانون  في الإنتاجرف ما عُ ك 

:أنه

و الصید ني الججمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي و المحصول الفلاحي و "

اشي و صنع منتوج ما و تحویله و توضیحه و من ذلك خزنه في أثناء البحري، و ذبح المو 

.65"صنعه و قبل أول تسویق له

:بأنهكما یعرف الإنتاج كذلك-63

:وللتعمق أكثر في الموضوع أنظر،"ورة الاقتصادیةشاط الاقتصادي و منه تبدأ الدّ صلب النّ "

.306-304ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص-

.30، ص1990قاهرة، لا ،، دار النهضة العربیةادسةظریة الاقتصادیة، الطبعة السّ أحمد ، النّ جامع-

.173، ص1990مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، محمد على اللیثى، مقدمة في علم الاقتصاد،-
64- FERIER Didier, Droit de la distribution, op.cit, p.1.

مارس 8في  ؤرّخم15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،ج2009فیفري 25خ في رّ مؤ 03-09قانون -65

2009.
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من خلال هذه المادة یمكن القول أن أشخاص القانون العام خاصة الجماعات المحلیة 

.في إطار الخدمة و المصلحة العامةتقوم بهذه العملیات 

ولة الجزائریة ما زالت تلعب أن الدّ اص إلاّ و بالرغم من فتح نشاط الإنتاج للقطاع الخ

دور مهم في العملیة الإنتاجیة و نعتمد في ذلك على الإحصائیات التي قدمها الدیوان الوطني 

L’officeللإحصائیات  National des Statistiques(ONS)اج سجل الإنت2008في سنة ، ف

نة بالقطاع الخاص أین بلغ نسبة مقار %5,5:ب نسبة تقدرالصناعي بالنسبة للقطاع العام

  .قط ف  %1,4:التقدم ب

و  الانخفاضة إلى ـجم و میل المؤسسات العمومیـلغ حـما بـارة إلى أن مهـو تجدر الإش

لاستثمارا یشجع2009قانون المالیة التكمیلي لسنة ا و في إطار تشجیع خوصصتها، فحالیً 

.66العام

Laوزیع   الت ـّ-2 distribution

:من وجهتینوزیعمكن أن نعرف التّ ی

ون هناك طریقة ما ـلع و الخدمات لا بد أن تكـبعد أن یتم إنتاج السّ  :ةالاقتصادیالوجهة   -أ

دمات التي ن السلعة أو قدر من الخّ م اكمً م الفرد أن یتسلّ لتوزیع هذا الإنتاج فلم یعد معقولاً 

یة في المجتمعات الحدیثة أصبحت تتم في لـ، بل أن العمعى إلى عقد المبادلاتـؤدیها ثم یسی

على أن یتم في الأخیر یساهمون بخدمات شكل نقدي على أصحاب عناصر الإنتاج الذین 

تقع بین الاقتصاديشاط ف كذلك بأنه عبارة عن مرحلة من النّ كما یعرّ ،67توزیع الإنتاج بینهم

intermédiaireفهي متسلسلة تخص نشاط وساطةالاستهلاكالإنتاج و 
68.

69:وزیع إلىو ینقسم التّ 

Détaillantsمن منتج إلى بائع بالتجزئة courtdistributionتوزیع قصیر*

Grossisteمن منتج إلى بائع بالجملة  Longdistributionتوزیع طویل *

66 - (M) Elhachemi, « La production industrielle en hausse de 2,2% », A. I , n° 100, 2009 , p.p
10-11.

.36، ص2009سكینة، مدخل لعلم الاقتصاد، دار المحمدیة، الجزائر،بن حمود-67
68- FERIER Didier, Droit de la distribution, op.cit., pp.1-3 ; Voir aussi : LEBRETON-
DERRIEN Sylvie, Droit de la distribution, R.J.C, n° 6, 2007, pp.421-422
69- BUSSY Jack, Droit des affaires, 2eme éd, Presses de science Po /Dalloz, Paris, pp. 427-428.
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ذا سوف و لكن لم یعرفه له ااقتصادیً ا وزیع نشاطً من التّ ع المشرّ جعل :قانونیةالوجهة ال - ب

:رف كمایلي، إذ عُ ولیةجارة الدّ نعرفه بحسب تعریف القانون الأوروبي للمنافسة و غرفة التّ 

وحید مع موزعاقتصاديكیان باعتبارهعقد یبرم بین المنتج للسلع أو مقدم الخدمات كلّ "*

امة في تّ ال تقلالیةـالاسخصیة قانونیة تمنح له ـیتمتع بشكان شخص طبیعي أو معنوي،سواءً 

.70"الوحیدالاقتصاديیة تجعل منه الكیان مالیة حقیقیة ذات أهماستقلالیةالقرار و  اتخاذ

سویق إلى غایة وصول المنتوج المرحلة التي تلي مرحلة إنتاج السلع ، تبدأ من مرحلة التّ "*

.71"إلى المستهلك النهائي

Lesالـخدمات -3 services

:و القانونیة و الذي یكون كما یليالاقتصادیةن نظرتین، تعریف الخدمة م إلىنتطرق 

لإنتاج و عامل اباعتبارهالعمل  ابأنهصادیین ـعند الاقتتعرف الخدمات:الاقتصادیةظرة النّ  -ا

.الاقتصادیةأحد الأنشطة 

مجهود ذهني أو جسمي یقوم به الفرد من أجل الإنتاج و قد تتمثل الخدمة في كلّ و   

ة العمل في شكل مادي مثل خلق أشیاء مادیة صالحة لإشباع الحاجات و هي ما تتمثل إنتاجی

.72كما قد تكون في شكل اقتصاديیعبر عنها بالإنتاجیة المادیة،

ا سلیم  ملحقً مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج و لو كان هذا التّ فهي كلّ :یةقانونالنّظرة ال -ب

.73ا لهبالمجهود المقدم أو دعمً 

:نقلاً عن-70

كلیة الحقوق، لدّولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، ظام القانوني لعقود التّوزیع ایعقوبي نادیة، النّ 

.31، ص 2006ولود معمري،  تیزي وزو، جامعة م
.المرجع نفسه-71
.32-31جامع أحمد، النّظریة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص-72
.ستهلك و قمع الغش، المرجع السابقتعلق بحمایة الم، ی2009فیفري 25خ في رّ مؤ 03-09قانون رقم -73
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بحیث هناك ا،لیس تنظیمً نشاط وبأنها ف الخدمة في المجال العمومي عر تُ كما 

ولة و التي تضمن و تستهدف نشاطات معینة ومتنوعة مثل الوظائف الأساسیة التي تقوم بها الدّ 

  .الح العامالص

لإنتاج و تصادي الذي یتمحور في اـنتهي إلى التحول بالاستدلال بمثال عن النشاط الاقن

م و مبدأ خضوعه لقانون و نحن بصدد الحدیث عن الشخص العازیع و الخدمات خاصةالتو 

ادس الباب السّ في بالتحدید   والمتعلق بالمیاه 12-05العودة إلى القانون رقم بفمثلاً ،المنافسة

  :على أن 100طهیر أین تنص المادة تحت عنوان الخدمات العمومیة للمیاه و التّ 

ولة و و التي تكون من اختصاص الدّ طهیر خدمات عمومیةروب و التّ ـلشّ ازوید بالماء ـالتّ "

.74"امتیاز أو تفویض الخدمة العمومیةمع إمكانیة منحالبلدیات

:البلدیة للشخص الخاضع للقانون العام مثلاً ط الامتیاز الذي تمنحه مثلاً نیأُ ما  فإذا

إنتاج أي  بالنشاط الاقتصادي102مؤسسة عامة ذات طابع إداري محلیة تقوم بحسب المادة

زلي و ـمال المنـة الماء الموجه للاستعـحویل و معالجالحشد و التّ ا من منشآتالماء انطلاقً 

یجب علیها احترام و مراعاة الأحكام المتعلقة اعي و توصیله و تخزینه و توزیعه، الصن

كذلك في ، 75ائلة العقابـطتقع تحت  ورةـمحظباتفاقاتت ـالة ما إذا قامو في ح،بالمنافسة

یطبق علیها مرافق العامة بدورهاأو تفویض تسییر ال"عقد امتیاز"إطار إبرام العقود الإداریة 

.قانون المنافسة

Importationالاســتیراد-4

-03مع الإشارة أن قانون رقم ،لقانون المنافسة2008ع بموجب تعدیلافه المشرّ ـأض

العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها لم یعرف المتعلق بالقواعد 04

ا للقیام ارسة هذا الأخیر شرطً شاط الاقتصادي بل جعل من مم، و لم یدرجه ضمن النّ رادیالاست

.76نوي مستثمر خاص أو عموميـبیعي أو معـص طـشخقام بهواءً ـ، سمنه4لمادة ا ل ـًطبقبه 

.المرجع السابق،لق بالمیاهمتع، ال2005أوت  4مؤرّخ في ال 12-05من القانون رقم 101و 100ادتین أنظر نص الم-74
.قانون المنافسةأساسها وضع قانون المیاه لم تدرجمع الإشارة إلى أن المراجع القانونیة التي تم على -75
، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003لیة ـجوی19خ في رّ مؤ 04-03تعلـیق على الأمر رقم "أرزیل الكـاهنة،-76

مولود ، جامعةالصادرة عن كلیة الحقوق، علوم السیاسیةـالمـجلة النـقدیة للقانون و ال، "راد البضائع و تـصدیـرها یعملیات اسـت

.95-94، ص2006، 2عددیزي وزو، معمري، ت
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صدیر و الاستیراد یدخلان في تركیبة التجارة كل من التّ احیة الاقتصادیة فأما من النّ 

ات هو عبارة عن عملیة إدخال إلى بلد ما منتوج) الواردات(فالمقصود بالاستیراد ، الخارجیة

ت من الخارج و إدخالها إلى السوق الوطنیة، بحیث هناك أجنبیة أي هو شراء سلع و خدما

:یننوع

.الواردات الملموسة كالسلع-

.77یاحیةدات غیر ملموسة المتمثلة في الخدمات السّ وار  -

انيالفرع الثّ 

روط الخاصةالشّ 

روط قبل خص العام یفرض بإلحاح ضرورة مراعاة بعض الشّ طبیعة الشّ صوصیة و خ إن  

.علیها قانون المنافسة قطبّ ی أن

الاقتصادياط شخص العام حینما یمارس النّ عن هذا المبدأ قلنا أن الشّ في بدایة الحدیث 

ا یفرض خضوعها لقانون خص الخاص ممّ یكون بذلك على كفة میزان متساویة مع الشّ 

خص العام بحلته المعهودة و التي تعود و لكن من جهة أخرى قد یظهر هذا الشّ ، 78المنافسة

 اللذان السّلطة العامة و المرفق العامفي هذا الأخیر تتمثل مفاهیم و  ،إلى تاریخ القانون العام

ما هي الشروط المقام  ففي هذا ،عتبرا معیارین لتحدید اختصاص القاضي الإداريلطالما أُ 

  ؟ لقانون المنافسةها لكي تخضع ر الواجب توفّ 

:كل من أنظر -77

حجارة ربیحة، حریة المبادرة في التّجارة الخارجیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة -

.96، ص2006تیزي وزو،،الحقوق، جامعة مولود معمري

تیر في العلوم ــنیل درجة الماجسمذكرة لجزائر،ـدراسة الواقع في ال:تندي أداة دفع و قرضـشاعة عبد القادر، الاعتماد المس-

.10، ص2006،التحلیل الاقتصادي، جامعة الجزائرالاقتصادیة، فرع 
، دار بغدادي للطباعة 02-04و القانون 03-03وفقا للأمر :كتو محمد الشریـف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة-78

.39، ص 2010والنشر و التوزیع، الجزائر، 
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ا وظف معیارً نجد أن المشرّع قانون المنافسة المتعلق ب03-03الأمر رقم بالعودة إلى 

القانون العام مارسة أشخاصلة مول الاختصاص للقاضي العادي في حاأین یِؤ  اموضوعیً 

لطة شاطات التي تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السّ استثنى النّ ، لكن الاقتصادينشاط لل

الفرنسي الذي كان لم یقتنع بعد بإمكانیة تأثیر ا بالقضاءرً العامة و أداء مهام المرفق العام تأث

المعدل 12-08ن رقم قانو ال لّ ـفي ظ لكن، 79اریة على السیر العادي للمنافسةتصرفات إد

شاط الإداري بصفة عامة على ثیر النّ م بإمكانیة تأسلّ المتعلق بالمنافسة 03-03للأمر رقم 

.نافسیةالسوق التّ 

قانون المنافسة في لاق مبدأ خضوع الأشخاص العمومیة لـإعادة إطأن مع الإشارة إلى 

بل تغیرت 06-95الأمر رقم ظلّ علیه الحال في لیس كما كان 12-08رقم ظل القانون 

یتأقلم مع Evolutifمفاهیم القانون العام من مفهوم جامد و غریب إلى مفهوم مرن متطور 

، حیث لبات السوق من جهة أخرىـوفیق بین المصلحة العامة من جهة و متطمتطلبات التّ 

:ما یلي على المعدلة03-03الأمر رقم من 2تنص المادة 

"...

یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات  أن لاغیر أنه، یجب 

."السلطة العامة

ط عدم بشر كام مرهونق هذه الأحییفهم أن تطب–ألا یعیق–مصطلح فمن خلال

أي  ،تحقیق المصلحة العامةذلك من أجل سیر العادي لهو ال مساسها بمهام المرفق العام

وفیق بین أداء كذلك التّ )لاً أوّ (و متطلبات السوق أداء مهام المرفق العاموفیق بینضرورة التّ 

). اثانیً (نافسیة وق التّ فرضه السّ لطة و ما تصلاحیات السّ 

أداء مهام المرفق العامعائقا أمام المنافسة تكون ألا -لاً أوّ 

یرجع إلىلصدفة إنما المنافسة على المرافق العمومیة لیس ولید اقانونتوسیع تطبیق إن     

Leقانون الإتحاد الأوروبي الذي لم یكرس فكرة المرفق العام :ة عوامل، نذكر منهاعدّ  service

الأعمال، فرع قانونالخاص، مذكرة لنیل درجة المـاجستیر في القانونام، الاختصاص في مجال المنافسة، بوحلایس اله-79

.93-80، ص2005قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري،
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public ًفیفري 7روما المعدلة في اتفاقیةمن 77ا ، و لقد ورد هذا المفهوم في المادة إلا نادر

1992:
«Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la
coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines
servitudes inhérentes à la notion de service public »80 .

ل المرفق ذي ـة دلائل مثدّ ـمفهوم المرفق العام له عیرى أن J.RIVEROلكن الأستاذ

Leالعامة لاقتصادیةاالمصلحة  service d’intérêt économique généralن في مكفالخلل ی

.من الاتفاقیة نفسها90/2ة سمیة لأن هذه العبارة وردت في الماداللغة و لیس في التّ 

و  universelserviceLeالمرفق لصالح الجمیع ، ضف إلى ذلك  ظهور عبارة أخرى

.الاتصالاتنون وجب قاـي فرنسا بمـالذي كرس ف

الآلیات الإقتصادیة للإتحاد كإحدىتكریس مبدأ المنافسة إلى هوم ـو یعود سبب بروز هذا المف

.81الأوروبي

Lesقلیدیةالتّ نویه أن تكریس مبدأ المنافسة لا یمس المرافق العمومیة و جدیر بالتّ 

services publics régaliensبل یشمل ، 82افق سیادیةفهي مر ...الأمن،مرفق العدالة:مثل

البحث عن المرفق المقصودمن راسة لا بد هذه الدّ لكن في ظلّ ،المرافق ذات المصلحة العامة

نتقل إلى طرح نل )1(سنتناول تعریف المرفق العامذلك لتوضیح و  بالخضوع لمبدأ المنافسة،

حولات التّ خر و هو كیف یمكن تجسید خضوع هذا المرفق العمومي لمبدأ المنافسة في ظلآ

.)2(التّطبیق یقف على شرط عدم الإعاقةا أن هذا علمً ،الجدیدة التي یعرفها العالم

المرفق العامتعریف -1

Leالمرفق العام یعتبر  service public ا في القانون الإداري الأكثر تعقیدً من المواضیع

ظهور المرافق نتیجة  هرافق یع الذير تطور السّ للراجع  ذلك و ا لصعوبة تقدیم تعریف واضحنظرً 

الاجتهاد القضائي یرجع البعض أصول المرفق العام إلى ، لكن صناعیةـاریة و الـجالعامة التّ 

80- PEISER Gustave, Droit administratif général, 24e éd, Dalloz, Paris, 2008, p.182.
.56-55، ص2005التّنظیم الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، لباد للنشر، الجزائر، : ن الإداريقانو ـلباد ناصر، ال-81

82- PEISER Gustave, Droit administratif général, op.cit., p.183.
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therondو تیرونterrier1903و ترییهBlanco1873وـبلا نكقرار  :مثلفرنسي، ـال

.83خ التي أكدت صلاحیة القاضي الإداريلإ...  1910

إلا أن مرونة ،84حول تعریف المرفق العامالتي قدمها الفقهاءاریفعالتّ لقد تعددت 

.بالتعریف الجامع و المانع لهالإلمامب أكثر تطوره یصعّ 

الذي   DUGUITجيالفقیه  دو نجد قدموا تعریف له   نالذیو من بین الفقهاء 

:كما یليعرف المرفق العام 

الأنشطة التي یجب " :هكما عرفه كذلك بأنّ ، 85"القانون الإداري هو قانون المرافق العمومیة"

أن تضمن و تضبط و تراقب من طرف الحكومة بسبب طبیعتها  و التي یمكن تحقیقها بتدخل 

.86" كلي للدولة

إلى أن ظهر  عرفها المرفق العامتيطورات الـد نفس التّ ـشهجزائرـرفق العام في الـأما الم

Serviceلصالح الجمیعمفهوم المرفق  universel
ى من ـالذي یتضمن توفیر حد أدن87

-مستوى محدد في المحتوى و النوعیة هـناك میع المستهلكین على أن یكون ـخدمات لجـال

بمفهومیه التّقلیدي و تكریس المرفق العام في الجزائر و یظهر،-التوفّر للجمیع بسعر معقول

 :هامننذكرة قوانینعدّ  فيالحدیث 

التي المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات01-02القانون رقم ى منالمادة الأول*

:تنص على ما یلي

.215، ص2006الحقوقیة، لبنان،منشورات الحلبيجورج ، القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة، سعد-83
  :فق العامالمر یمكن الاعتماد على معیارین لتعریف -84

  .فق العامالمر فق العام الإدارة بشكل عام المؤسسة الإداریة، فحیث توجد مؤسسة إداریة یوجد المر یقصد ب:المعیار العضوي*

حركه الأرباح، خیر تف عن النّشاط الخاص فهدا الأكل نشاط یهـدف لإشباع مصلحة عامـة، فهـو یختل:المعیار المـادي*

:وللمزید من التّفاصیل أنظر

LE MESTRE Renan, Droit du service public, Gualino, Paris, 2003, p.59.
85- DUBOUIS Louis et PEISER Gustave, Droit public, 17 eme éd, Dalloz, Paris, 2005, p.172.

مع التنویه بأن هذا ،4، ص 2010دة، دار بلقیس، الجزائر،حولات الجدیلتّ ییر المرفق العام و اتسضریفي نادیة، عن قلاً ن-86

أساس كمعیار المرفق العام من خلال اعتبارهما BONNARDو بونارد JEZEالفقیه  جیزعند كذلك التّعریف نجده 

.القانون الإداري
87- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op. cit., p 211.
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الكهرباء و نقل بإنتاجشاطات المتعلقة على النّ یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة"

تجاریة أشخاص ا للقواعد ال، طبقً قوم بهذه النشاطاتیالغاز و توزیعه و تسویقه بواسطة القنوات

إطار المرفق طبیعیون أو معنویون خاضعون للقانون العام أو الخاص، و یمارسونها في 

.88"العمومي

مضمون الخدمة العامة للبرید و المـحدد ل232-03نفیذي رقم ــالمرسوم التّ من3لمادةا*

:التي تنصالمواصلات  السلكیة و اللاسلكیة و التعریفات المطبقة علیها و كیفیة تمویلها،

:مواصلات السلكیة و اللاسلكیة إلىیشترط أن تساهم أهداف الخدمة العامة لل"

الوصل بالشبكات -دیمومة تقدیم الخدمة الهاتفیة،-فاذ إلى الشبكة الهاتفیة،ضمان الن-

.89..."تحدید تعریفة بأسعار معقولة-العمومیة،

:یمكن أن نعرف المرفق العام بأنّه،هعلی

أي تحت اطنین بصفة مباشرة أو غیر مباشرةلطة العمومیة اتجاه المو تقوم به السّ نشاط"

قواعد القانون  إلىا زئیً لك و لو جذا في خاضعً بهدف تحقیق المصلحة العامة رقابتها،

.90"العمومي

وفیق بین متطلبات المصلحة العامة و قواعد المنافسةالتّ -2

المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 2لمادةالفقرة الأخیرة من ابالعودة إلى نص 

:التي تقضي بأنه

  ."...العام المرفقمهام ه الأحكام أداء ذیجب أن لا یعیق تطبیق ه"

وزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع ـلق بالكهرباء و تـالمتع01-02رقم انون ـمن الق72و  3:ضًا نص المادتینـأیراجع -88

.السابق
السلكیة و واصلات یحدد مضمون الخدمة العامة للبرید و الم، 2003جوان 24خ في مؤرّ 232-03نفیذي رقم مرسوم ت-89

.2003جوان 29خ في مؤرّ 36ر عدد  .، جو كیفیة تمویلهاعریفات المطبقة علیها اللاسلكیة و التّ 
.193، ص 2009لباد للنشر، الجزائر، الثة،لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثّ -90



مبدأ خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة :الفصل الأوّل

37

كیـــف لقواعـــد المنافســـة أن  و واعـــد المنافســـة أم المصـــلحة العامـــةهـــل قالأولـــى هـــينتســـاءل مـــن 

ــ تحقیــق مصــلحة  إلــىدف یهــ را الأخیــأن هــذا علمًــ؟،أمــام أداء مهــام المرفــق العــام اتشــكل عائقً

.القائم بهت صفةمهما كانعامة 

م ننتقل ث)أ(لأداء مهام المرفق العام أي المرفق العام و المصلحة العامةمن هنا نتطرق

.)ب(لمنافسةأولویة المصلحة العامة عن قواعد اكیفیة مراعاة إلى

المصلحة العامة كهدف رئیسي للمرفق العام -أ

و یظهــر تطبیقهــا 91غلــب الفقــه علــى مبــادئ أساســیة تحكــم ســیر المرافــق العمومیــةیتفــق أ

ــ دما یتغیــر مضــمونها عنــلكــن هــل ،ا عنــد تســییر المرافــق العامــة مــن طــرف أشــخاص عامــةجلیً

  ؟ هالتسییر خاصة تتدخل أطراف 

ة فهــي فكــر  ةالإیدیولوجــحولات الاقتصــادیة و بــالتّ إن فكــرة المنفعــة العامــة مرتبطــة أصــلاً 

لطات ي تقـــرر الصـــالح العـــام هـــي السّـــو مـــن هنـــا فالجهـــة التـــ92عقیـــد و المیوعـــة،مرنـــة تتســـم بالتّ 

.عبر خلق مرفق عامهناك حاجة عامة یجب تحقیقها لالعمومیة فهي مكلفة بتقدیر ه

ـــة التـــي اشـــترطت ضـــرورة تحقیـــق المصـــلحة العامـــة نجـــد مـــثلاً مـــن النّ و  صـــوص القانونی

عبي البلــدي مجموعــة مــن ـیس المجلــس الشـــبالبلدیــة أیــن یتــولى رئــالمتعلــق10-11 رقــم القــانون

،خاصـســـلامة الأمـــوال و الأشـــنظـــام عـــام، :مـــننصـــب كلهـــا فـــي إطـــار المنفعـــة العامـــةالمهــام ت

.93خلا...النظافة العمومیةن العمومي،الأم

العامة أولى من قواعد المنافسة المصلحة-ب 

:كلّ منتتمثل مبادئ المرفق العام في91-

Principeمبدأ الاستمراریة * de continuité

Principeمبدأ المساواة بین المنتفعین * de l'égalité

mutabilitéPrincipeمبدأ قابلیة التغیّر* de
92- LINOTTE Didier et ROMI Raphaël, Service public et droit public économique , Litec ,Paris,
2003, pp.47-48.

.لمرجع السابق، المتعلق بالقانون البلدیة، ا10-11راجع مواد الباب الثاّني من القانون رقم -93
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مــع متطلبــات الفعالیــة القائمــة علــى  ةمرافــق العامــرورة الإصــلاح الإداري للـإن ارتبــاط ضــ

، منافسة المرافـق العامـةسوقلة الخدمة العمومیة یستوجب الیوم و في ظل  الوضع الجدید لنوعی

انفتــاح لكــن و لعـل أبــرز مثـال فــي هـذا الصــدد انفتــاح قطـاع البریــد و المواصـلات علــى المنافسـة 

لــذي لهــذا القطــاع االأساســي ن الهــدف ضــمابظــروف و محــیط تســمح بــل مــرتبط مطلــق لــیس 

الــذي 03-2000انون رقــمالقــبحیــث تــنص المــادة الأولــى مــن یــرتبط بمفهــوم المصــلحة العامــة، 

  :على العامـة المتعلـقة بالبرید و المواصـلات السلـكیّة و اللاّسلكیّةالقواعد یحدد

."خ تنافسي مع ضمان المصلحة العامةفي منا"...

ا یســتوجب ممّــتنــازع بــین قواعــد المنافســة و أداء مهــام المرفــق العــام و نكــون أمــام ن قــدكــل

یحتــاج )مستشــفى عمــومي(مرفــق الصــحةفمــثلاً ،94تقــدیم المصــلحة العامــة علــى قواعــد المنافســة

و من جهة أخـرى الحصـول علـى هـذه الأدویـةإلى أدویة مهمة یرتبط توفیرها بالصحة العمومیة،

نتبـــع فهنـــا هـــل یســـتوجب احتـــرام إجـــراء الإشـــهار و المنافســـة،إبـــرام صـــفقة عمومیـــة أیـــن یتطلـــب

إلیهــا إذ م أن المستشــفى بــأمس الحاجــة لأدویــة مــع العلــاشــراء ل الإجــراءات الطویلــة لإبــرام صــفقة

بـــدون مباشــرةیــتم شـــرائهاأم ، عــدم توفرهــا فـــي أقــرب الآجــال یـــؤدي إلــى هــدر الصـــحة العمومیــة

  ؟ ي استبعاد قواعد المنافسةاللجوء إلى طریقة إبرام صفقة عمومیة أ

شـترط قواعـد المنافسـة لكـن بعلـى بد من تقدیم المصـلحة العامـة في هذه الحالة نرى أنه لا

.95لابد من الخضوع لقواعد المنافسةإلاّ  و، الهدف المرغوبهذا الاستبعاد یحقق أن 

94 - PAYET Marie Stéphane, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, Paris,
2000, p.435.

و فـي قـرارات فالیوم یطرح مصیر المرفق العـام فـي ظـلّ المرحلـة اللیبرالیـة، إلا أن المجلـس القضـائي للمجموعـات الأوربیـة -95

:حدًا لهذا الاتجاه و طمأن شعوبها في بقاء المرافق العامة، ذلك في خلال قرارین هماحدیثة له وضعت مسبقًا 

Commune"قرار بلدیة ألمیلو *حول مرفق البرید، 1993سنة "Corbeau"قرار كوربو* Almelo" 1994سنة.

هــذه الخــدمات تبریــر خــرق لقواعــد أن موجبــات المرفــق العــام الملقــاة علــى عــاتق الشــركات الموكلــة لهــا ضــمان":بحیــث قــررت

المتعلــق بالمنافســة، 03-03مــن الأمــر رقــم 2یرة مــن المــادة ـ، و هــذا مــا أخــذ بــه المشــرّع الجزائــري فــي الـــفقرة الأخــ"المنافســة

لموضـوع المرجع السابق،  أین یتم استبعاد قواعد المنافسة فـي حالـة مـا إذا شـكلت عائقـًا أمـام أداء مهـام المرفـق العـام، فـي هـذا ا

:راجع
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صلاحیات السلطة العامة ممارسةأمام عائقاالمنافسة ألا تكون -اثانیً 

:أنهالمتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم منالفقرة الأخیرة 2المادة تنص 

."لطة العمومیةصلاحیات السّ أو ...حكامهذه الأ تطبیقأن لا یعیقیجبغیر انه "...

ا بأن أشخاص القانون العام حینما تستعمل امتیازات من خلال هذه المادة یظهر جلیً ف  

كان  إذافسة إذا كان لا تشكل عائقا أمامها، بمفهوم المخالفة تخضع لقانون المنالطة العامة السّ 

لطة صلاحیات السّ الأشخاص لممارسةا أمام هذهقانون المنافسة تقف عائقا و حاجزً أحكام 

.المصلحة العامةتحقیق و ذلك من أجل قانون المنافسة، فلابد من استبعادالعامة

96ة العامةالسلطمتیازات تقدیم عدّة تعریفات لایمكنو   
Prérogatives de puissance

publiqueهي ممارسة سلطة اصدار قرارات هدفها إشباع حاجات "لطة العامةالسّ امتیازات

هي  لطة العامةالسّ "أو ، 97"المصلحة العامة، أو بصیغة أدق لتلبیة حاجات المرفق العام

لطة العامة على ضوء ات السّ ممارسة امتیاز إلا أن  ،98"نفرادیةا قرارات إصدارممارسة سلطة 

لطات قانون المنافسة یمكن أن نجد له تطبیقًا في إطار الضبط الاقتصادي الذي تمارسه السّ 

.99الإداریة المستقلة

كشرط لتطبیق قانون لطة العامةعدم إعاقة المنافسة لصلاحیات السّ إذا كنا قد اعتبرنا 

لطة العامة بحجة تحقیق امتیازات السّ المنافسة على أشخاص القانون العام، فان تفضیل 

كان على حساب المنافسة لطة العامة و لوتج به السّ تار الذي تحالمصلحة العامة قد یكون السّ 

LUCAS DE LEYSSAC Claude et PARLEANI Gilbert, Droit du marché, éd Thémis, Paris, 2002,
pp. 413-414.

مألوفة في القانون ـروط الغیر التیازات، الشّ ـامو لطة ثل السّ ـلطة العامة، مطلح امتیازات السّ ـتقارب بعض المفاهیم مع مصت-96

VEDELنافي حین یرى الأستاذ، الخاص Georges et DELVOLVE Pierre أن الشّروط الغیر المألوفة في القانون

  :للكاتب 8من الصفحة 45العامة، أنظر الھامش رقم الخاص ھي مصطلح مرادف لامتیازات السّلطة 
AURELIEN Antoine, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, L.G.D.J,
Paris, 2009.
97- MALAURIE Vignal Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, 3eme éd
Armand colin, Paris, 2005, p.32.
98- PAYET Marie Stéphane, op. cit., p.436.
99- AURELIEN Antoine, op. cit., pp.10-13.
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تقدیر مدى تأثیر الأهلة لالسؤال الذي یطرح في هذا المجال من هي الجهة في السوق، ف

.100الأعمال الإداریة على المنافسة من عدمه

  يانالمبحث الثّ 

نطاق تطبیق قانون المنافسة على أشخاص

القانون العام

نشاطًا  تشر ابى متكأصل لأحكام قانون المنافسة تخضع الأشخاص العامة إذا كانت 

امتیازات في ذلك  ةستخدممخدمة عامة بمناسبة أداء  هااقتصادیًا، إلاّ أن القرارات الصّادرة عن

.سةلطة العامة تخضع بدورها لقانون المنافالسّ 

تبین أن المتعلق بالمنافسة، 03-03الأمر رقم من 2لقراءة الأولیة للمادة فمن خلال ا

على الأشخاص العامة یظهر فقط في إطار إبرامها للصفقات قانون المنافسة طبیق نطاق ت

:العمومیة، لكن بتحلیل مضمون المادة خاصّة الفقرة الأخیرة التي تنص على أنّه

صلاحیاتأو أداء المرفق العام یعیق تطبیق أحكام هذا القانون مهام غیر أنّه یجب أن لا"

یخضع 102و المرفق العام101الضّبط الإداريمن النّشاط الإداريیفهم أن، "لطة العامةالسّ 

.لا تشكل عائقًاكانت هذه الأخیرة  إذالقانون المنافسة 

.انيحتى لا نقع في تكرار سوف نجیب عن هذا السؤال في الفصل الثّ -100
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طریق كلّ عمل قانوني أو ن عار إلیها سابقًا ـالوظائف المشالسّلطة الإداریـة ق قو تُح

.و هذا ما یعرف بالأعمال الإداریةیصدر من عضو أو أكثر من أعضائها103مادي

أحكام ة السّلطة الإداریتطبیق قانون المنافسة على الأعمال الإداریة مراعاة و یُقصد ب

على المنافسة ؤثر سلبًا تلاّ یجب أ إذة ـدارها للقرارات الإداریـي مرحلة إصقانون المنافسة سـواءً ف

(تلف العقود الإداریة خاصّة الصفقات العمومیةأو في مرحلة إبرامها لمخ،)المطلب الأوّل(

.)المطلب الثاّني

النّظام العام عن الضّبط الإداري یقصد به فرض بعض السّلطات الإداریة حدود على حریات الأفراد بغرض ضمان حمایة-101

:عن موضوع الضّبط و خضوعه للمنافسة أنظر كلّ منكذلك قرارات فردیة، و یمیة وباتخاذها قرارات إداریة تنظطریق التّنظیم

- COLIN Frédéric, Droit public économique, Gualins, Paris, 2005, p.220.
- MALAURIE VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, 3 eme éd,
Dalloz, Paris, 2005, p.36.
- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op.cit., p.209.

أما وظیفة المرفق العمومي تكون بتقدیم خدمات للمواطنین و تحقیق النّفع العام سواءً كان ذلك عن طریق المرافق الإداریة -102

:أو المرافق العامة ذات الطّابع الصّناعي و التّجاري، للمزید من التّفاصیل راجع

.153، المرجع السابق، صلباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري

طابع عام أو خلق یقصد بالعمل القانوني العمل الذي یصدر بقصد ترتیب آثار قانونیة، سواءً في إحداث قاعدة ذات -103

ة، للمزید ـار قانونیـب آثـو لا ترتتصرفات الصّادرة عن الإدارةال، أما العمل المادي فهو  هأو تعدیلأو إلغائهوضع قانوني فردي

:فاصیل راجعمن التّ 

SAYAH Jamil, Droit administratif, 2 ème éd, Studyrama, Paris, 2007, pp.25-26.
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المطلب الأول

القرارات الإداریة

Les actes administratifs

ق قانون عند الحدیث عن تطبی)القانون العام(قد یبدو أن إدراج القرارات الإداریة 

باعتبار أن السّلطات الإداریة لا تشارك في المنافسة و لا ،غریبًا)قانون خاص(المنافسة

قد الأخیرة إلاّ أن هذهداریة، تسعى إلى الحصول على حصص في السّوق عبر تصرفاتها الإ

Laفي نظر قانون المنافسةیتهاتؤثر على المنافسة علیه، نتساءل عن مدى مشروع légalité

des actes administratifs104 ،فسة التي للمنایدةـقلب الممارسات المـن أغعن هذا فإضلاً ـف

لطة ممارسة صلاحیات السّ ترتبط بالقرارات الإداریة المتخذة في إطارتأتیها الأشخاص العامة

نسي ولة الفر قریر العام لمجلس الدّ به التّ هذا ما أقرّ العامة أو في إطار تنظیم المرفق العام، و

.2002105لسنة 

104- Sur la question voir:
- VALETTE Jean-Paul, Droit public économique, 2 ème éd, Hachette, Paris, 2009, p.129.
- BERTRAND du Marais, Droit public de la régulation économique, presses des sciences Po/
Dalloz, Paris, 2004, pp.152-153.
105- Le conseil d’Etat, Rapport public 2002 -collectivités publiques et concurrence-,E.D.C.E,
n°53, La documentation française, Paris, 2002, pp.219-338.
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و أركانه من أجل توضیح مدى  الإداريلذلك لابدّ التعرّض إلى خصائص القرار 

مختلف في تطبیق قانون المنافسة عن أثار البحث و من خلال ،)الفرع الأوّل(،مشروعیته

توصلوا إلى وجود عوامل)القانون العام للمنافسة(سیما القانون الإداري في فرنسالاالقوانین 

Lesوكذا مع القاضي الإداريبین القانونینتكاملتقارب و facteurs de rapprochement

propre. ،بناءً على ذلك یمكن افتراض وجود أو إصدار قرار إداري قد یؤدي إلى الإخلال و

.)الفرع الثاّني( هبالمنافسة و ذلك لوجود عیب في مضمون

الفرع الأوّل

داريخصائص و أركان القرار الإ

ع للإدارة العمومیةیعتبر القرار الإداري من أهم الوسائل القانونیة التي اعترف بها المشرّ 

ممارسة خدمة المصلحة العامة، فالقرار الإداري مظهر من مظاهر من أجل للقیام بوظائفها 

ح نمُ  اتیازً الذي یعتبر امالجبري بالطابع التنّفیذي هذا الأخیر یتمتع أعمال السّلطة العامة، علیه

:بـهذا الامتیاز"هوریو"بحیث یسميدارة دون اللجوء إلى القاضي،للإ

Le"امتیاز الأسبقیة " privilège du préalable.106

دخلل وجه تو ذلك لتحوّ 107قلیديظر في نظریة القرار الإداري التّ إعادة النّ لقد تمّ 

خاص مكلفة بالسّهر على تسییر المرفق خذ من طرف أشتّ ، أین أصبح القرار الإداري یُ الدولة

مع 108.العام، لذلك یمكن القول بأن القرار الإداري له مفهومین، مفهوم عضوي و آخر مادي

106- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op.cit., p.150.
107- LINOTTE Didier, ROMI Raphaël, op.cit., p.31.
108- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op.cit., p.151, voir aussi : CORMIER

Maxence, « Fondement de la patrimonialité des actes administratifs », R.F.D.A, n° 1, 2009,

pp.1-2.
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، و 109كلّ القرارات الإداریة تنفیذیة بل فقط التي تنشأ أو تغیر أوضاع قانونیةالإشارة أن لیس 

.110بالتالي لیس كل عمل إداري انفرادي في نفس الوقت قرار

تعاریف من خلالها طاء عدّة ـالإداري اتجه الفقه لإعصر تعریف للقرارـصعوبة حـنظرًا ل

، كما أن إعداد القرارات الإداریة یستوجب احترام )أوّلاً (كن حصر خصائص القرار الإداريمی

حًا، یكون لهذا العمل الإداري الصّفة القانونیة أي أن یكون قرارًا إداریا صحیحتىبعض الشّروط 

.)ثانیًا(و لذلك لا بد أن نتعرض إلى أركان القرار الإداري

خصائص القرار الإداري-لاً أوّ 

:تیةیمكن استخلاص الخصائص الآتعریف القرار الإداري من خلال

القرار الإداري یصدر عن سلطة إداریة-1

أ التّقلیدي، بل حسب المبدمومیة الوحیدة ـلطات الع ـّات الإداریة لیست هي السـلطالسّ إنّ 

الحق المشرّع لها منحهناك سلطات أخرى و التي تعرف بالسّلطات الإداریة المستقلّة، بحیث

.ضمن مجال نشاطهاة الضّبطممارسة مهمّ فردیة لغرضقرارات في اتخاذ 

ف آثار قانونیةیخلّ ري عمل قانونيالقرار الإدا -2

.ن أن تستهدف بها إحداث آثار قانونیةعكس الأعمال المادیة التي تأتیها الإدارة دو 

التنفیذيبالطابعع القرار الإداري یتمتّ -3

سیعها لنطاق الخدمة العامة، یقع على عاتق المعنیین لحسن سیر أعمال الإدارة و تو 

.111تنفیذ القرار و لا یجوز لهم القیام بأيّ عمل ینجم عنه إعاقة عملیة التنّفیذ

.246الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص،لباد ناصر109-
:نفیذي راجع كلّ منالاختلاف الفقهي حول العمل الإداري الانفرادي و القرار التّ  عن-110

VEDEL Georges et CHAPUS René، بحیث عرفهCHAPUS:

« Il est certain, en effet, que la considération du caractère exécutoire d’un acte unilatéral n’entre
pas dans la définition de la décision…ce sont deux questions distinctes… ».

:في هذه المسألة أنظرو ة، یثانو فیذنصة التّ نفیذي مختلفان و تبقى فقط خاموا أن القرار الإداري و القرار التّ سلّ ي الأخیر فف

RICCI Jean Claude, Droit administratif général, 3 ème éd, Hachette, Paris, 2009, p.165.
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  يأركان القرار الإدار  -ثانیًا

قاعدة ( بد من توفر شروط تتعلق بالصّیغة الخارجیة للقرارلصحة القرار الإداري لا

).السبب، المحل، الغایة(، و أخرى تتعلق بمضمون القرار)الاختصاص، قاعدة الإجراءات

الاختصاص   -1

ن باسم و ة على ممارسة و إصدار قرار إداري معیّ ـیقصد به القدرة أو الصفة القانونی

فلا یمكن أن یتخذ من قبل أيّ سلطة، فكل سلطة حدد لها السلطة الإداریة، لحساب 

القرار یعتبر ففي حالة خرق هذه الحدود، لها اختصاصها مع احترام الإطار الجغرافي المحدد

.الذي یعتبر من النظام العاممعیب في ركن الاختصاص الإداري 

من الاختصاصنازل عنت التّ لحسن سیر الإدارة العمومیة یسمح في بعض الحالالكن 

"خلال استحداث كل من ".الإنابة، الحلول، التفویض :

:ختصاص صورتینلاو یتخذ خروج رجال الإدارة عن القیود الموضوعة ل

:الاعتداء كما یليهذا تظهر صورة :L’incompétenceعدم الاختصاص البسیط *

.السلطة مصدرة القراراعتداء على اختصاص سلطة إداریة لا تمت بصلة إلى-

.اعتداء المرؤوس على سلطات الرئیس-

.مركزیةاعتداء الهیئة المركزیة على اختصاصات الهیئة اللاّ -

L’usurpationةـطـاب السلـتصـاغ*  de pouvoir:داء الإدارة على ـتـاعون بالذي یـك

.و القضائیةأالتشریعیة اختصاصات السلطة

الشّكل-2

111- Ibid, p.155.
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یكون یشترط المشرّع أن  إذ رة الخارجیة التي یفرغ فیها القرار الإداري،الصّو یقصد به

و أن ینشر و یحمل تاریخ صدوره مع توقیع مصدره، كما قد یشترط تسبیب القرار مكتوبًاالقرار 

  . طلان القراربتخلفه وقتئذٍ یصبح هذا الإجراء شكلاً أساسیًا یترتب عن

قرار أن تعلم ذي الشأن لتسمع أقواله الل إصدار رض المشرّع على الإدارة قبقد یفكما 

، فهذا هفرض استشارة فرد أو هیئة معینة قبل إصدار ـهیدیة، أو تـموهذا ما یسمى بالإجراءات التّ 

، أخیرًا یجب احترام قواعد لها الإجراء الشكلي یجب إتمامه حتى و لو كان الرأي غیر ملزم

.جانالشكل و الإجراءات بالنسبة للّ 

لسبب ا-3

قلة عن إرادته، ـستـم الإدارة و عن رجلیدة ـبعالقانونیة الواقعیة أو الحالة بالسبب الصد ـیق

بالتالي فالسلطة الإداریة لا یمكن لها ، فتتمّ فتوحي له بأنّه یستطیع أن یتدخل و أن یتخذ قرارًا ما

» .القرار اقعة التي تبرر اتخاذ هذااتخاذ القرار الإداري إلاّ في حالة وجود الو  La situation de

fait »

المحل-4

لهذا یتمیز القرار الإداري  و ،ةي الذي یترتب علیه حالاً و مباشر الأثر القانونالمحل هو 

:كعمل قانوني عن العمل المادي، و یمكن أن تتخذ الإدارة عدّة أوضاع تتمثل في

ر القاعدة الخطأ في تفسی-،القانونیةالفة المباشرة للقاعدةالمخ-،مخالفة القاعدة القانونیة-

.الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع-،القانونیة

لغایة ا-5
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هائیة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقها، و التي یستوجب القانون تیجة النّ النّ  ایقصد به

112أن تكون بهدف تحقیق الصالح العام
L’intérêt général .

زم بها الإدارة تتحكم جمیع أعمال السّلطة الإداریة و تلالمصلحة العامة قاعدة تحقیقو   

، بالتالي فإن كلّ عمل تقوم بها الإدارة لتحقیق أهداف غیر قانونیة أي االعمومیة في كلّ أعماله

.113خالفت الغایة المحدد لها فیكون القرار مشوبًا بعیب استعمال السلطة

الثاّنيالفرع 

ضوء قانون المنافسةالقرار الإداري علىمشروعیة 

ة على ـق قانون المنافسـطبیـ، بأن ت)المطلب الثاّني(سبق القول في المبحث الأوّل 

صلاحیات السّلطةأشخاص القانون العام یرتبط بعدم إعاقة المنافسة لأداء مهام المرفق العام و

لكونها عائق یحول دون تحقیق ،ن المنافسةتخالف أحكام قانو العام، بمعنى أن الإدارة یمكن أن

المصلحة العامة، لكن إذا كان هذا الخرق لیس من أجل هذه الغایة فیمكن بالتالي تصور إلغاء 

  .القرار الإداري

لإدارة امتیاز الأولویة لقد درج القانون الإداري منذ ظهوره في النّظام الفرنسي على منح ا

سة نشاطها، خاصة و أنها مسؤولة على تقدیم الخدمة من أداء مهامها و ممار حتى تتمكن

على العمومیة بواسطة المرافق العامة التي تشرف علیها، فالإدارة لیست بحاجة إلى أن تبرهن 

.263-258الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، صلباد ناصر،-112
ن الركنین یرى أ"جیز "ه یرار الإداري إلاّ أن الفقو إذا كان ركن السبب و الغایة مختلفان و ضروریان لصحة الق-113

Les"احیة العملیة و یمكن إن نجمعها في ركن واحد الأسباب الدافعة و آثرها في صحة الأعمال القانونیةیتقاربان من النّ 

motifs déterminantsفي الموضوع راجع ،:

.240، ص 2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دراسة مقارنة، دیوانشرح القانون الإداري،فریجة حسین،  
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هناك قرینة قانونیة تفرض بأن كلّ الأعمال و كلّ القرارات شرعیة نشاطها و صحة قراراتها، بل 

بمقتضى هذا ،ت عكس ذلك أمام القاضي الإدارية إلى أن یثبوعشر مالتي تتخذها الإدارة 

، 114الصّالح العام أسمى من القانون و أعلى منهتصورالمركز تمنح الإدارة نفسها اختصاص

.في هذا الصدد إذن یمكن أن نفترض قرار إداري صحیح لكن قد ینتج آثار تخلّ بالمنافسة

ذاته و قائم ب)أوّلاً (مستقلإن مناقشة عیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف لعیب 

بالرغم من ذلك  هصدر فترض أن القرار الإداري المطعون فیه صدر خالیًا من العیوب لكن مُ ی

.)ثانیًا(سعى إلى تحقیق هدف لا یتفق مع المصلحة العامة و أثر سلبًا على المنافسة

  هثار شروعیة القرار الإداري لعیب في آفحص م-لاً أوّ 

قانون المنافسة حیث اكتفى بذكر فاق المقید للمنافسة لم یحددهالممكنة للاتّ الأشكال اإنّ 

یدل على صعوبة إدراجها في إطار قانوني عام و شامل، و على ما أمثلة لها فحسب، و هذا 

المهم فقط ف ،فاق لا أهمیة لهكل القانوني للاتّ الشّ نّ ابقة في فرنسا فإحسب لجنة المنافسة السّ 

.115لبیة على المنافسةتائج السّ النّ 

و بما أننا في إطار القرارات الإداریة أین تتخذ من أجل تجسید الاتّفاق، فنستدل بالمادة 

:من قانون المنافسة التي تنص على أنّه6

أي  سیةـغة الفرنـالأصح بالل و ،"مكن أن تهدف تهدف أو یعندما...تمنع الممارسات ..."

.116قلة حریة المنافسة أو الحد أو الإخلال بهاعندما یكون هدفها أو آثرها عر 

دولة في الوضعي الجزائري، رسـالة لنیل درجة دكتوراه كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون -114

.143-140، ص2006القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، رسالة لنیل درجة یف، كتو محمد الشر -115

.107ص، 2005م، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العا

، 2009وزبع، الجزائر،لنشر و التّ ــسور لة، جـق الإداریـائــالوثانونیة وـوص القــصـریر النّ ـالمرجع في تحار،ـیاف عمـوضـب-116

.137ص 
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« Sont prohibées, l’orsqu ’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet ».

من خلال المادة أعلاه یمكن أن نتصور آثار قرار إداري قد یؤدي إلى الإخلال 

.بالمنافسة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

التّأثیر على المنافسة بواسطة قرارات إداریة كمبدأ عام أقر به إنّ إمكانیة المساس و

الفقه و القضاء الفرنسي لم یكن ولید الصّدفة، بل كان بعد ترّدد كبیر خاصة أن مجلس 

و من أجل توضیح هذا ، المنافسة الفرنسي في أول قضیة له في هذا الصّدد رفض الفصل فیها

درت عن محكمة ـلمبدأ نعتمد على مختلف القرارات التي صالتّردد الذي انتهى بالاعتراف بهذا ا

.ینالتنّازع  و مجلس الدّولة الفرنسی

تخل بالمنافسة هي القضیة قرار إداري آثار إحداث أول قضیة أثارت إمكانیة إن   

Villeمدینة بامییهالمشهورة  de Pamiersبحیث المجلس ، 1989جوان 6عود إلى التي ت

ة قرّر إلغاء امتیاز المرفق العام الممنوح لمؤسسة توزیع المیاه و منحته البلدي لهذه المدین

الجدیدة كان نتیجة اتّفاق أنّ تعیین المؤسسة على فاحتجت المؤسسة الأولى 117لمؤسسة أخرى

لأحكام قانون المنافسة و الذي وقع بین البلدیة و صاحب الامتیاز الجدید، لكن هذا مخالف 

افسة فأقر بأن مقرر البلدیة لا یدخل في إطار ممارسة نشاطات التّوجه رفضه مجلس المن

محكمة التّنازع ، الأمر الذي أكدتهالإنتاج أو التّوزیع أو الخدمات بالتالي عدم قبول الإخطار

من الأمر الصّادر 7على عكس محكمة استئناف باریس التي قضت بتطبیق المادة الفرنسیة،

فسة، لأن قیام البلدیة بتوجیه نداء لعدّة مؤسسات متخصصة المتعلق بالمنا1986دیسمبر1في 

ي قضت المحكمة بوقف في توزیع المیاه یجعل البلدیة تمارس تأثیر على سوق المیاه، بالتال

Laآثار العقد مع المؤسسة الأولى  saede118.

Villeالمجلس البلدي لبلدیة في دور وقائع القضیة ـت-117 de Pamiers عندما قرر تطویر و إعادة تنظیم المرفق العام ف

Laو  سییر بین البلدیةلتوزیع المیاه قام من جهة بفسخ عقد التّ  saedeأبرام عقد معو من جهة أخرىSociété Lyonnaise

des eaux و نتجة لذلك اعتبرتLa saede من 97نفسها ضحیة ممارسة مقیدة للمنافسة، أنظر في ذلك الهامش رقم

:الكتاب519الصفحة 

COLSON Jean- Philippe et IDOUX Pascal, op.,cit.

:علل مجلس قضاء باریس هذا الاختصاص كمایلي-118
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في البدایة محكمة التنّازع الفرنسیة رفضت ما جاءت به محكمة استئناف باریس لكن 

لاختصاص الهیئات الإداریة مراقبة صحة هذه التّصرفات إلاّ ت رأیها فأقرت أنه لا یعود غیرّ 

بالرّغم من ذلك فإن مجلس الدّولة توجه إلى استبعاد تطبیق قانون ، لكن وفقٌا لقواعد المنافسة

:119حكمینفي المنافسة على القرارات الإداریة 

- Arrêt compagnie générale des eaux du 23 juillet 1993

- Arrêt camif du 29 juillet 1994 .

إلى جانب قانون الإتحاد الأوروبي علىط الذي مارسه أغلب الفقه ـیجة للضغـنتلكن 

أن القاضي ارة ـ، مع الإش1997تداءً من ـافسة ابمجلس الدّولة الفرنسي اختار تطبیق قانون المن

فنظر في شرعیة القرار الإداري الذي سبب آثار قانون الإتحاد الأوروبي للمنافسةالإداري طبق 

Fédération:في قضیة1996نوفمبر 8مباشرة على المنافسة و ذلك في  française des

sociétés d’assurances et autres. أما عن التّطبیق

:منهاالفعلي لأحكام قانون المنافسة الفرنسي من طرف القاضي الإداري كان في عدّة قرارات

Sociétéقرار- Million et Marais ود وقائع هذه القضیة إلى أن ـ، و تع1997مبر ـنوف3في

بحیث منح هذا ،ریان عقد الامتیاز خدمات مواكب الدّفننازعت على مدة سهذه المؤسسة 

تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة، و علیه مجلس الدّولة و یخلقالامتیاز من مجلس بلدي یؤثر 

الفرنسي قام بفحص الاتّفاقیة التي صادق علیها المجلس البلدي و لیس القرار الإداري المانح 

.120للامتیاز

« En faisant appel à plusieurs entreprises spécialisées afin de choisir celle à qui sera confiée la
distribution de l’eau la ville de Pamiers a exercé une action sur le marché » Voir :
MALAURIE-Vignal, Droit de la concurrence, op.cit., p.54.

A ةـریمة إنكار العدالـسي بجـمجلس الدّولة الفرنإلى اتهام فقه الالأمر الذي دفع ب-119 déni de justice للـمزید من ،

:التفاصیل أنظر

-CHARBIT Nicolas, « Droit de la concurrence et secteur public », Cont.Conc.Consom, n°11,

2003, p.10.
120- Ibid, pp.11-12.
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محل طعن قضائي بسبب مستقللم نجد أيّ قرار إداريأما في القانون الجزائري ف

قرار منح صفقة عمومیة الذي یؤدي إلى كل من إخلاله بالمنافسة، إلاّ أننا یمكن الاعتماد على 

.)2(الإداریة المستقلةادرة عن سلطات و القرارات الصّ )1(المساس بالمنافسة

قرار المنح المؤقت للصفقة-1

C’estعمومیة یعتبر تصرف سلطة عامة الأصل أن قرار منح صفقة un acte de

puissance publique ّصادي لكن یصعب تكییفه بأنه یعرقل أو یتنافى مع ـعه اقتأن موضو إلا

إلاّ نافسة و لم تظهر كمتعامل اقتصادي،صلحة المتعاقدة لم تشارك في المـالم كون نافسةـالم

تأثیر القرار على المنافسة، فبالرّجوع إلى قانون أنه من النّاحیة العملیة یطرح مُشكل تقدیر 

أن تقترح تقییم العروض التي تنص على أنه یمكن للجنة 111الصفقات العمومیة في المادة 

على الإدارة المتعاقدة رفض منح الصفقة بحجة أن ذلك المنح سوف یخلق وضعیة هیمنة على 

.121منافسةالسوق التنّافسیة و بالتالي التّأثیر و المساس بال

؟ علمًا بأن أعضاء هذه هنا نتساءل هل لهذه اللجنة الكفاءة و الدّرایة بمفهوم المنافسة

ح لهم ـیسمخبرة و تخصص في المیدانتمتعون بـییان لاـن و في الكثیر من الأحـاللجنة إداریی

تّنافسیة على السّوق الو في حالة ما إذا مارست هذه اللجنة الرّقابة و ضبط الأمور، قدیربت

من القانون 2ر مدى تأثیر القرار حسب نص المادة دـفإنها تطبق قانون المنافسة بحیث تق

:التي تنص على أنهالمتعلق بالمنافسة و 03-03رقم

...تطبق أحكام هذا الأمر"

"...الصفقات العمومیة ابتداءً من نشر الإعلان إلى غایة المنح النّهائي للصفقة-

ر .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2002جویلیة 24المؤرّخ في 250-02رقم  مـرسوم الرّئاسـيهذا في ظل ال-121

، 2003سبتمبر 11المؤرّخ في 301-03و الـمعدّل و المتـمّم بالمرسوم الرّئاسي رقم 2002جویلیة 28المؤرّخ في 52عدد 

، 2008أكتوبر 26المؤرّخ في 338-08اسي ، المعدّل و المتمّم بالمرسوم الرّئ2003سبتمبر 14المؤرّخ في 55ر عدد .ج

أكتوبر المتضمن 7المؤرّخ في 236-10، و بالـمرسـوم الرّئاسـي رقم )ملغى.(2008نوفمبر 9المؤرّخ في 62ر عدد .ج

:على أنه125/8، بحیث تنص المادة 2010أكتوبر 7المؤرّخ في 58ر عدد .تنظیم الصفقات العمومیة، ج

تقییم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا أثبت أنه یترتب على منح أنه یمكن لجنةغیر"

...".المشروع هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو یتسبب في اختلال للمنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت
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سلطات الإداریة المستقلةالصادرة عن القرارات ال -2

لطات السّ (الحدیثةأشخاص القانون العام على المنافسةقانون إطار تطبیقأما في 

من و التي تنقسم 122إداریة ة إصدار قرارات طو التي خول لها القانون سل)الإداریة المستقلة

.)ب(و قرارات تنظیمیة)ا(قرارات فردیة ىین بها إلحیث المخاطب

القرارات الفردیة-أ

فالقرار الفردي یخص ،واتهمأو أفراد معنیین بذبذاتها ا معنیً هي التي تخص شخصً 

مراكز قانونیة محددة یعرف صاحبها من خلال مضمونها كما قد یخص القرار الفردي جماعة 

قیقة فإذا تم التعرف على المخاطبین بالقرار بصورة محددة د،یتم تحدیدهم في منطوق القرار

.123ق بجماعةى القرار فردیا و لو تعلّ عل

مجلس النقد من السلطات الإداریة على كلّ نعتمد لتوضیح القرارات الفردیة في إطار و 

.و القرض و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

مجلس النقد و القرض *

إصدار قرارات فردیة بمنح النقد و القرض كسلطة نقدیة صلاحیةلقد منح القانون مجلس 

ة و المصرفیة، و ـالیـات المـسـء المؤساـشــامة و إنـراء لإقـعد أول إجـترخیص الذيَ َ◌َ◌یـال

.الأجنبیةرخیص أیضا بفتح مكاتب تمثیل للبنوك و المؤسسات المالیةالتّ 

منح الترخیص-

المالي، مذكرة لنیل درجة ة في المجال الاقتصادي ولطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلالدین، السّ ساوي عز عی-122

.34ص  ،2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، كلیة الحقوق، الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 

.137السابق، صمرجعبوضیاف عمار، المرجع في تحریر النصوص القانونیة و الوثائق الإداریة، ال123-
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ســة مالیــة خاضــعة أي مؤسنــك ون الإجــراءات الأساســیة لإنشــاء أي بیعتبــر التــرخیص مــ

الیة ـالمؤسسـات المـلمساهمات الأجنبیة في البنـوك أولترخیص لكما یمكن ا124للقانون الجزائري،

للبنـوك و المؤسسـات المالیـة ذلك فـتح فـروع فـي الجزائـرـــو ك 125جزائري،ـقانون الــمها الــالتي یحك

ء لأنـه لا یشـترط التـرخیص أول و آخـر إجـراو یعـد127،و حالة فتح مكاتب التمثیل126الأجنبیة،

.الاعتماد

مــن الأمــر 91التــرخیص یجــب تــوفر بعــض الشــروط التــي حــددتها المــادة للحصــول علــى

ــــم  ــــد و القــــرض11-03رق ــــق بالنق ــــم ـلمعــــدل و المــــتمم بالأمــــا المتعل ون ـو یكــــ،04128-10ر رق

ام فـــإن المعنــي بـــالأمر یتقـــدم أمـــالتـــرخیص،رخیص إمـــا بـــالقبول أو الــرفض، ففـــي حالـــة قبــولـالتــ

فیجــب علــى المعنــي بــالأمر 129حالــة الــرفضأمــا فــيعلــى الاعتمــاد، البنــك المركــزي للحصــول

.الرفض حتى یقدم الطلب الثانيأشهر من تاریخ تبلیغه قرار10انتظار 

الإعتمادمنح-

-03مـن الأمـر السّابقة الـذّكر 91ا لما جاء في المادة رخیص طبقً بعد الحصول على التّ 

یمكــن للمعنــي بــالأمر تأســیس شــركة ثــم یطلــب اعتمادهــا كبنــك أو د و القــرض المتعلــق بالنقــ11

یمــنح بموجــب مقــرر مــن قبــل المحــافظ بعــد ذلــك ینشــر فــي الجریــدة الاعتمــادمؤسســة مالیــة، هــذا 

.130سمیة و بدونه لا یمكن للمعني بالأمر ممارسة نشاطه المصرفيالرّ 

.المتعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق11-03الأمر رقم من82أنظر المادة  -124

.، المرجع نفسه83/2أنظر المادة -125

.نفسه،  المرجع 85أنظر المادة - 126

.نفسه، المرجع84أنظر المادة  -127

.، المرجع نفسه91أنظر المادة- 128

، المرجع نفسه95أنظر المادة - 129

.ع نفسه، المرج92/4أنظر المادة-130
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المالیــــة الأجنبیـــة المــــرخص لهــــا ا لفـــروع البنــــوك و المؤسســـاتكمـــا یمــــنح الاعتمـــاد أیضًــــ

ـــق بالنقـــد و القـــرض 11-03مـــن الأمـــر رقـــم 88بموجـــب المـــادة  بعـــد أن تســـتوفي جمیـــع المتعل

.روط المطلوبةالشّ 

فــي حــدود الحــالات صــلاحیة ســحب الاعتمــاد لــه كمــا أن مجلــس النقــد و القــرض كســلطة 

و إذا تـــم ، 131و القــرض  المتعلــق بالنقـــد11-03مـــن الأمــر رقـــم 95المــذكورة فــي نـــص المــادة 

ســــحب الاعتمــــاد تصــــبح المؤسســـــة المالیــــة أو المصــــرفیة قیــــد التّصـــــفیة وفقـًـــا للأحكــــام القـــــانون 

.132التّجاري

یة و اللاسلكیةكسلطة ضبط البرید و المواصلات السل-*

تنظـیم و تـأطیر قطـاع سلكیة باختصاصتتمتع سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللا

المرجـــــع الأساســـــي لصـــــلاحیاتها فـــــي هـــــذا 03-2000المواصـــــلات و یعتبـــــر القـــــانون البریـــــد و

.133لمجالا

ة أو كل رخصـد أن نظام الاستغلال یأخذ شـانون أعلاه نجـمن الق28حسب المادة ـف  

.أو الإعتمادتصریح بسیط أو 134ترخیص

.، المرجع نفسه95المادة أنظر -131
.، المرجع نفسه115أنظر المادة -132
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبـرید والمواصلات السلكیّة واللاّسلكیّـة،03-2000من القانون رقم 13أنظر المادة -133

.المرجع السابق
لتّرخیص الإداري، بحیث الرّخصة تتم عن طریق إعلان المنافسة و یجب الإشارة إلى الفرق الموجود بین الرّخصة و ا-134

خاضع للقواعد الأساسیة لتحدید المتعامل الكفىء الذي قدم أحسن عرض، أما التّرخیص الإداري فهو عبارة عن قرار إداري 

، أنظر في )یة واللاسلكیةسلطة ضبط البرید و المواصلات السلك(خص القرارات الإداریة الانفرادیة تمنحه هیئة إداریة التي ت

  : ذلك

مشید سلیمة، النّظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.78، ص 2004، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون
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نظام الرخصة-

بحیث تخضع لاجراء 135یرسى علیه المزادخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي تمنح الرّ 

:المزایدة باعلان المنافسة و تكون على مرحلتین

منح ـت و ،136المنافسةبإعلانمزایدة ـال إجراءفیذ ـمرحلة تن-هیدیة تتعلق بالاستكشافـمرحلة تم-

 يخصة بقرار الموافقة فستفید من الرّ ـث یجب تبلیغ المـبحیفیذي،ـموجب مرسوم تنـالرخصة ب

33سب المادة مقابل دفع مبلغ مالي حیسلم  و ن تاریخ نشر المرسوم،أشهر ابتداء م3أجل 

امة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیّة یحدد القواعد العالذي 03-2000رقم من القانون 

.واللاّسلكیّـة

رخیصنظام التّ -

:إنشاء و استغلالمن كلّ سلطة الضبط الذي تمنحه ترخیص لیخضع ل

یحدد القواعد العـامة الذي 03-2000رقم من القانون 8مفهوم المادة بالشبكات الخاصة-

.اللاّسلكیّـةالمتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیّة و

.طاقات مستأجرةالتي لا تستعمل إلاّ الشبكات-

.137فاذ إلى الأنترنیتخدمات النّ -

، یحـدد القواعد العـامة المتـعلقة بالبـرید والمواصـلات السلكیّة و اللاّسلكیّـة03-2000من القانون رقم 32أنـظر المـادة -135

.المرجع السابق
المتضمـن تحدید الإجراء المـطبق على ،2001ماي 9المؤرّخ في 124-01من المرسوم التّنفیذي رقم 2أنظر المادة -136

.2001المؤرّخ في 27ر عدد.لواصلات السلـكیة و اللاسلكیة، جالمزایدة بإعلان المنافسة من أجل مـنح رخـص في مجـال ا
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق ،2001ماي 9خ في المؤرّ 123-01نفیذي رقم من المرسوم التّ 3نص المادة راجع -137

13خ في مؤرّ ال 27عددر .ـتلف خدمات الـمواصلات، جبكات بما فیها السلكیة الكهربائیة و على مخعلى كلّ نوع من أنواع الشّ 

جوان 2خ في المؤرّ 35ر عدد .، ج2004ماي 31خ في المؤرّ 157-04نفیذي رقم م بالمرسوم التّ ل و المتمّ المعدّ 2001ماي 

20خ في المؤرّ 20ر عدد.، ج2005مارس 20خ في المؤرّ 98-05نفیذي رقم ـم بموجب المرسوم التّ ل و المتمّ المعدّ 2004

جوان 7خ المؤرّ 37ر عدد.ج ،2007ماي30خ في المؤرّ 162-07نفیذي رقم بموجب المرسوم التّ ل ، المعدّ 2005مارس 

2007.
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یة و ـشفافـیة و الـالموضوعمبادئالـترام ـراء المنح في إطار احـط إجـبطة الضّ ـتحدد سلو     

منوح من طرف سلطة الضبط في أجل أقصاه ـرخیص الممییز، و یجب تبلیغ التّ عدم التّ 

.138من تاریخ استلام الطلبابتداءً )2(نشهری

نظام التصریح البسیط-

:كل منبطسلطة الضّ قبل صریح البسیط من لتّ ایخضع 

...)تیة،الرسائل الإلكترونیةالرسائل الصو (الخدمات ذات القیمة المضافة-

.139خدمة التلكس-

بحیث صریح البسیط،من تاریخ استلام التّ ابتداءً )2(شهرین لسلطة الضبط أجلو     

.140و یتم منح الترخیص مقابل الأتاوىیجب تسبیب الرفض

نظام الاعتماد-

هربائیة كاللاسلكیة المنشأة المصرفي أو ال جهیزتّ من اللاعتماد المسبق كل یخضع ا

و یمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط أو من مخبر تجارب و صص لمجالات محددة،ـمخ

و یجب )2(ن شهریو یبلغ الاعتماد في أجل أقصاه لطة،رف السّ ـا من طقیاسات معتمد قانونً 

.141تسبیب الرفض

:الإداریة الفردیة التي أثرت على المنافسة نذكر القراراتمن  و  

یة و ـلكواصلات السّ ـبط البرید و المـسلطة ضادر عن  ـّم الص.ر/خ.أ /14قرار رقم ـال -

.2007142أفریل 22خ في مؤرّ الاللاسلكیة 

م الصّادر عن سلطة ضبط البرید و المواصلات السّلكیة و اللاسلكیة .ر/خ.أ /8القرار رقم  -   

  ).خمن نفس التاری7، 6، 5كذلك القرارات التالیة (.2007143فیفري6مؤرّخ في 

واصلات السلكیّة یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والم03-2000من القانون رقم 65و  64، 39:الموادنص أنظر -138

.المرجع السابق، واللاّسلكیّة
بكات بما المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كلّ نوع من أنواع الشّ 123-01م التنفیذي رقم من المرسو 4أنظر المادة -139

.المرجع السابقـتلف خدمات الـمواصلات، فیها السلكیة الكهربائیة و على مخ
لكیّة واصلات السیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والم03-2000من القانون رقم 66و  40أنظر المادتین-140

.المرجع السابق، واللاّسلكیّة
.، المرجع نفسه41أنظر المادة -141

142- Décision n °14 /sp/pc/ARPT du 22-04-2007 portant régulation des tarifs de délais de
l’opérateur orascom télécom Algérie jusqu’au 31-12-2008, www.ARPT.dz
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نظیمیةالقرارات التّ -ب

، التي تحتوي على قواعد عامة و مجردة و لا تعني شخصًا بذاتهالتنّظیمیة هي القرارات   

.144و إنما تُخاطب مجموعة من الأفراد و تمس مجموعة من المراكز

في إطار السّلطات الإداریة على كلّ من مجلس النقد نظیمیةالتّ نعتمد لتوضیح القرارات 

.145إلى جانب لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها و القرض

مجلس النقد و القرض *

ل القانون لمجلس النقد و القرض صلاحیة خوّ 11-03الأمر رقم من 62مادة لطبقًا ل

ن السندات العامة و الخاصة مقابل الخصم و قبول رهإصدار أنظمة تتعلق بالإصدار النقدي، 

وتحدید استخدام النقد و ووضع قواعد الوقایة، و تنظیم الصرف و عمولات و معادن ثمینة، 

.مثیل للبنوك الأجنبیةفتح الفروع و مكاتب التّ جانب ضبط كل القواعد المتعلقة بسوقه إلى 

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها -*

طریقالاختصاص التّنظیمي عن تمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

ن متدخلیـبال ةالقواعد المتعلق، وضع ظیم سیر سوق القیم المنقولةـتنـة المتعلقة بـإصدار الأنظم

.146في البورصة

143 - Décision n ° 08/sp/pc/ARPT du 6 fevrier 2007 portant disposition transitoires applicables
aux offres promotionnelles de l’operateur orascom télécom Algérie. www.ARPT.dz

.138السابق، صمرجعصوص القانونیة و الوثائق الإداریة، الالمرجع في تحریر النّ بوضیاف عمار،-144
قد و القرض إلى جانب لجنة تنظیم عملیات البورصة ومن مجلس النّ نظیمیة التي یتمتع بها كلّ طة التّ لنویه أن السّ مع التّ -145

من 62ا، فعلى سبیل المثال ما تنص علیه المادة مراقبتها هي سلطة خاصة و تقنیة باعتبارها تصدر في مجالات محددة قانونً 

فهي عامة تشمل ل نظیمیة التي یتمتع بها الوزیر الأوّ أما السلطة التّ المتعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق، 11-03الأمر 

.كلّ المیادین
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  ههدفلعیب في فحص مشروعیة القرار  -اثانیً 

عیب إساءة استعمال السّلطة أو الانحراف بها یتصل بالغایة التي یسعى مصدر القرار 

العیوب لأنه لا یرتبط بأمر مادي أو موضوعي قابل إلى تحقیقها، فلذلك یختلف عن سائر 

مخالفة القانون مثل عدم الاختصاص أو مخالفة الشّكل أو الإجراءات أو(للتحقق منه بسهولة 

الكامنة و التي یصعب التّحقق   هبواعث، و إنما یرتبط بنیة مصدر القرار و)أو مخالفة السبب

.منها

ة كعیب مستقل و قائم بذاته تفترض أن القرار فمناقشة عیب إساءة استعمال السّلط

ن مختص و مستوف ا من العیوب الأخرى أي أنه صادر مالإداري المطعون فیه صدر خالیً 

لقانون و قائم على سبب قانوني صحیح، لكن مصدره بالرغم من موافق ل،للشكل و الإجراءات

عن الهدف المخصص فق مع المصلحة العامة أو یخرج ذلك سعى إلى تحقیق هدف لا یتّ 

.147لطة للسّ 

و ن ـیتعلق بالتّجار المتجولی قرارة لدیـالبافظ ـمحاتخذBrasseurة ـفمثلاً في قضی

تجارتهم في مكان واحد فقط في البلدیة و ذلك یوم أن یمارسواهؤلاء التّجار على  أنّ ضمونهم

بط ل في الضّ ـدخـالقرار الذي یجار بالطعن لإلغاء ـأحد التّ ع بـالأمر الذي دف،الأربعاء صباحًا

، لمحلیینایهدف إلى إبعادهم من السوق لحساب التّجار الإداري بحیث أساس هذا الطعن أنه

بضرورة تحقیق المحافظ قام بتبریر القرار1991فیفري 25قراره في في مجلس الدّولة  أن إلاّ 

استنتج بأن دولةالأن مجلس إلاّ ، بغرض حمایة مصالح بعض التّجار المحلیینالأمن العام لا 

:راجع كلّ  منتنظیم عملیات البورصة و مراقبتهانظیمي للجنة عن الاختصاص التّ -146

.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق10-93شریعي  رقم من المرسوم التّ 31نص المادة -

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون مذكرة خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضّبط الإقصادي،فتوس-

.68-65، ص2010بجایة، ،لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةلالعام  قانونتخصص ال، العام 

ر في القانون العام، لنیل درجة الماجستیمذكرةیة مستقلة،تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها كسلطة إدار زوار حفیظة، لجنة -

.82-79، ص2004و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  فرع الإدارة
147 - KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, P.U.A.M, Paris, 2004, pp.117-
118.
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و لكن تبقى الوسیلة المستعملة 148القرار الإداري المتخذ معیب بعیب سوء استعمال السّلطة

.149بة الإثباتصعللانحراف عن السّلطة 

  انيالـمطلب الثـّ 

الصفقات العمومیة

Les marchés publics

و قانون المنافسة في مواد كامل بین قانون الصفقات العمومیة داخل و التّ تحقق التّ 

إطار  فمن جهة مبدأ المنافسة مكرس في، 2008كل منهما في سنة ة بموجب تعدیل صریح

طاق قانون المنافسة لیشمل الحقل العام فهنا یظهر وجه قانون عام، ومن جهة أخرى توسع ن

عمومیة لاصفقات الشاطین الاقتصادي و الإداري، فالشخص العمومي بإبرامه التداخل بین النّ 

سي هذا التصرف طابع اقتصادي لما و إدارته، لكن في نفس الوقت یكتیهدف إلى تسییر مرفقه

فالشخص یعرض مبلغ مالي معتبر مقابل حصوله على ة،له من آثار على الساحة الاقتصادی

ة أخرى یضع الأعوان الاقتصادیین في مركز ـتناء مواد أو إنجاز أشغال ومن جهـخدمة أو اق

صدى لـه مـن ـإساءة استعمال السّلطة غیر مرتبط بالنظام العام، بحیث أنـه لا یتـو یعتبر كلّ من الفقه و القضاء أن عیب-148

:تلقاء نفسه و إنما یلتزم إثارته و التّمسك به من جانب صاحب المصلحة، للمزید من التّفاصیل راجع

KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence , op.cit., p.118.
149- COURIVAUD Henri, « Droit de la concurrence et entreprises publiques »,

Cont.Conc.Consom. n°8, 2001,p.14.
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، )لالفرع الأوّ (ا سوقاـمثل لوحدهـقة التي تـتقاء أحد أو البعض منهم لمنحهم الصفـلانتنافسي

.)اني الثّ  الفرع(ومیةـقات العمـالصفافسة في إطار ـافیة للمنـولد ممارسات منـا قد یممّ 

لالأوّ  الفرع

الصفقة العمومیة مفهوم

مراریة مرافق الدولة یتم في ـتمان اسـتوقف علیها ضـإنجاز معظم الحاجیات التي ی نإ

مما یجعل هذه الحاجیات و الإعتمادات المالیة المرصودة لها، )أولاً (إطار الصفقات العمومیة

.)ثانیًا(تقف على ضرورة مراعاة عدة مبادئ

العمومیةالصفـقةأطراف  -لاوّ أ

الأمرني بالأخصقانون الصفقات العمومیة من أقدم فروع القانون العام في الجزائر نع

هو قانون یظم إبرام المتضمن الصفقات العمومیة1967جوان 17رخ في المؤّ 90-67رقم

.150عمومیةالعقود ال

236151-10 رقم اسيـنركز على المرسوم الرئـمومیة سـقة العـل تعریف الصفـمن أج و

 إذ ،اقتصاد السوقمة الجزائریة في إطار نظامانون واكب الهیكلیة الجدیدة للمنظو باعتبار أنه ق

Les)ا إداریة محددة بموجب القانونلعمومیة عقودً فإذا كانت الصفقات ا-150 contrats administratifs par

détermination de la loi)، ّء فهي عقود تتوفر فیها شروط یتطلبها القضاأنه هناك عقود أخرى إداریة بطبیعتهاإلا

Contrat)الإداري لاعتبار العقد إداریًا  administratif par nature) للمزید من التّفاصیل أنظر كل ،:

،یفة العامةـنظیم القانوني للوظـلطة الإداریة و الإدارة المحلیة، التّ تنظیم السّ :ین، أصول القانون الإداريسامي جمال الدّ -

.648-642، ص2004الإسكندریة، نظریة العمل الإداري،

.307-301، ص جورج ، المرجع السابقسعد-

- SAYAH Jamil, op.cit., pp. 87-92.
- BRUNET Pierre et ROLIN Frédéric, « De la distinction entre marché public et délégation de
service public », R.D.C, n°2, 2006, pp.491-493.
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 رقم من المرسوم الرئاسي4 ادةـعرّفت المیثـ، بحتعدیلات لم ترد في طیاته من قبل ثاحدإتم 

:الصفقة العمومیة على أنها10-236

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا "

راسات لحساب المصلحة واد و الخدمات و الدّ المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء الم

."المتعاقدة

سواءً ا على وجود طرفین أحدهما العقد الإداري یقوم أساسً نستنتج أن من خلال التعریف 

:152كان

الهیئات المركزیة-1

ق و ولة بمعناه الضیّ ا الدّ ـة التي تتشكل منهـق الأمر بمختلف الإدارات العمومیـیتعل

زة و تنظیمات ـا من أجهـح رئاسة الوزراء و الوزارات و ما یرتبط بهـفي مصالا ـل أساسً ـیتمث

.إداریة

الهیئات الوطنیة المستقلة -2

مجلس ، المجلس الدستوري، یتعلق الأمر بالهیئات العمومیة الوطنیة مثل البرلمان

ت أو ماـتصل بترمیـرم صفقات تـلطة التنفیذیة بحیث تبـفهي سلطات غیر الس،حاسبةـالم

:إلى جانب الهیئات الوطنیة القائمة في إطار السلطة التنفیذیة مثل، 153توریدات خاصة بها

7مؤرّخ في 58ر عدد .ج، یتضمن تنظیم الصفقات العمومي،2010أكتوبر 7مؤرّخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -151

6المؤرّخ في 14ر عدد .، ج2011مارس 1المؤرّخ  في 98-11الرّئاسي رقم معدل بموجب المرسوم ال، 2010أكتوبر 

17المؤرّخ في 34ر عدد .، ج2011جوان 16المؤرّخ في 222-11قم ، المعدل بموجب المرسوم الرّئاسي ر 2011مارس 

.2011جوان 
.المرجع نفسه،2المادة -152
.13ص  ،2005،الجزائر،دار العلوم للنشر، العقود الإداریة،علي محمد الصغیرب-153
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المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الإسلامي الأعلى و التنظیمات الوطنیة 

.154الأخرى

رشیدزوایمیهو جدیر بالتنویه أن السلطات الإداریة المستقلة كیفها الأستاذ الدكتور 

Lesعلى أنها هیئات وطنیة مستقلة  institutions nationales autonomes تخضع لقانون

.155صفقات عمومیةلل هاالصفقات العمومیة بمناسبة إبرام

مركزیةالهیئات اللاّ -3

تان تقومان بإبرام الصفقات العمومیة الإدارة المحلیة تتمثل في الولایة و البلدیة اللّ 

أما 156المتعلق بالولایة09-90رقم  من القانون113لى ذلك المادة للولایة نصت عفبالنسبة

.157المتعلق بالبلدیة10-11رقم من القانون 194إلى  189في المواد لكذالبلدیة نجد 

سات العمومیةالمؤس-4

المؤسسات العمومیة ، )محلیة ،وطنیة(من المؤسسات العمومیة الإداریةتشمل كل

سات العمومیة المؤس،158سسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريالمؤ ،الاقتصادیة

المؤسسات ، و تشمل فئات حدیثة و هي مراكز البحث و التنمیةذات الطابع الخصوصي،

.العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني

مبادئ الصفقات العمومیة-اثانیً 

،و التوزیعور للنشرـجس،هیةـقـقضائیة و ف،ریعیةـشـدراسة ت:ومیة في الجزائرـــقات العمــالصف،بوضیاف عمار-154

.47ص ، 2007،الجزائر
155 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, éd Berti, Alger, 2008, pp.169-170.

:نظر أیضاأ

.86ص ،2009دار الهدى، الجزائر،التّنظیم الإداري،:مدخل القانون الإداري علاء الدین،عشي 

.، المرجع السابقالمتعلق بالولایة09-90 رقم من القانون113دة أنظر الما- 156

.المرجع السابق،المتعلق بالبلدیة10-11رقم من القانون194لى إ 189أنظر المواد من - 157

.ولة سواء بصفة مؤقتة أو نهائیةالدّ ن میزانیةالتّمویل الكلي أو الجزئي میق قانون الصفقات العمومیة یشرط في تطب- 158
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اسیة فهي بمثابة وسیلة لتحقیق الاستعمال تقوم الصفقات العمومیة على ثلاثة مبادئ أس

.الشفافیة،المساواةو  و المتمثلة في حریة المنافسة،159الأصلح و الأنجع للأموال العمومیة 

Leحریة المنافسةمبدأ -1 principe de liberté d’accès à la commande publique

قانونشيء فهو قبل كلّ المنافسةائد في استعمال تقنیةفقات العمومیة الرّ قانون الصّ عدّ ی

صوص المتعلقة بالصفقات في أول النّ ستعمل مصطلح المنافسة ، فلقد ا160منافسةالخضوع لل

المتضمن الصفقات العمومیة 1967جوان 17خ في المؤرّ 90-67العمومیة و هو الأمر رقم 

دم بعطائه و لا یتأتى من تتوفر فیه الشروط لكي یتققصد بحریة المنافسة إتاحة الفرصة لكلّ و ی

.ذلك إلا عن طریق الإعلان

Leالمساواةمبدأ -2 principe d’égalité

روط المطلوبة و  ـّستوفي الشـالمساواة بین المتنافسین عن طریق قبول كل من یتتحقق 

.عدم إعفاء بعض المتنافسین من شروط معینة دون البعض الآخر

Leالشفافیةمبدأ -3 principe de transparence des procédures

صریح الواضح للبیانات و هو ما یتحقق بوضعو التّ مبدأ الشفافیة نقصد به العلانیة

وقت  قبلاتهم دمین بعطاءـتعلم الإدارة و المتقبحیث لا،جمیع العطاءات في أظرفة مغلقة

.161فتحها

:عن مفهوم المال العام راجع -159

آلیات حمایة المال حول، من أعمال الملتقى الثالث"آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الإداري"محمد خالد المهاني،

.10-6ص ،2008، المغرب، العام و الحد من الفساد الإداري
160 - MIGNARD Elise, Un cas particulier de rétroactivité in mitius : Délit de favoritisme et droit
des marchés publics, Mémoire en vue de l’obtention du master 2 de l’université Paris 1
Pantheon- Sorbone, Paris , 2006,p. 9.

:منو لمزید من التفاصیل أنظر كلّ ئ أساسیة لا تتغیر من دولة لأخرى، هذه المباد- 161

.133-131، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،القانون الإداري العام،حي الدین القیسي،م-
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مبدأ ، المبادئ الثلاثة المذكورة من مبدأ المنافسةكل بناءً على ما تقدم یظهر لنا أن 

أنها تنصب لتحقیق هدف واحد و مبدأ الشفافیة ففي الواقع رغم اختلاف تعاریفهم إلاّ و المساواة 

بالتالي لا یمكن فصل المنافسة عن مبدأ ، هو ضمان الاستعمال الأفضل للأموال العامة

.متكاملالمساواة فهم كلّ 

الترابط و التداخل بین النشاط الاقتصادي و الإداري وسع المشرع الحمایة ة ا لشدّ نظرً 

على ، 162إ.م.إ.ق من946نافسة فنصت المادةـساواة و المـادئ خاصة المـهذه المبـالقانونیة ل

الفساد لوقایة منكذلك قانون اریة في حالة المساس بهذه المبادئ، إمكانیة إخطار المحكمة الإدا

منه على ضرورة مراعاة مبدأ المنافسة و شفافیة 9نص في المادة  رهو مكافحته بدو 

.163الإجراءات

دراسة ما جاء به تعدیل قانون المنافسة في مادته الثانیة بإخضاع و الأهم في ال

وضیح كیفیة تكریس هذا المبدأ في ـفأعطى لنا فرصة لت164الصفقات العمومیة لقانون المنافسة

.لنشاط الاقتصاديباعتباره ینظم اقانون خاص

الفرع  الثاني

  ةالصفقات العمومیإبرامعملیة المنافسة على صور تطبیق قانون 

، 2006، الریاض، معــهد الإدارة العامة، انونـلامي و القـــة في الفقه الإسـدراس:نذیر محمد الــطیب، نظـریة العقود الإداریة -

.20-18ص

م المـحاكم، المكـــتب الجامعي الحدیث، نفیذیة و أحكاالقانون و اللائحة التّ ات،  طنطاوي ممدوح، المناقصات و المزاید-

.185-183ص  ،2005الإسكندریة، 

ROLIN Frédéric , « La procédure adaptée et les marchés de services juridiques des personnes
publiques »,R.D.C, n°3, 2009, p. 1190.

.، المرجع السابقمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةتضّ الم09-08رقم من القانون 946أنظر المادة -162
ر عدد .لق بالوقایة من الفساد و مكافحته، جتع، الم2006فیفري 20المؤرّخ في 01-06مر رقم من الأ9أنظر المادة -163

أوت  10خ في مؤرّ ال 44ر عدد .، ج2011وت أ 2خ في مؤرّ ال 15-11بالأمر رقم المعدل ،2006مارس 8المؤرّخ في 14

2011.
.سابقالمرجع المتعلق بالقانون المنافسة، ال03-03 رقمالأمر من 6و 2أنظر المادتین-164
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یعود أساس تطبیق قانون المنافسة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر إلى 

و التي ،منه2لال المادة ـا من خنیً ـضمذلك بحیث یفهم المتعلق بالمنافسة06-95الأمر رقم 

  :على 2من المادة الفقرة الثانیة إذ تنص حددت نطاق تطبیق قانون المنافسة 

العقود و الاتفاقیات و التسویات أو الاتفاقات التي یقصد بها إنجاز كلیطبق أیضا على  و ..."

."سلع و خدماتأو توزیع/نشاطات إنتاج و

نى أي ـستثأي لا ی عقودـعلى كل الإطلاق الحكم فهم ـی"كل"الجمععبارة فمن خلال

بإنجاز ما دام محله یتعلقالمتعلق بالمنافسة06-95 رقم تطبیق أحكام الأمرمن عقد 

غایة سنة إلى المنافسة لكن لم یكن بصیغة صریحةأو توزیع سلع و خدمات/نشاطات و

2008165.

ى قات العمومیة تخضع للحظر المقرر علـم فإن عملیة إبرام الصفدّ ـعلى ما تقو بناءً 

بین الإدارة و أحد )أولاً (الاتفاقیات المنافیة للمنافسة التي قد تقع بین المترشحین إلى الصفقة

).ثانیًا(المترشحین

إخضاع الأعوان الاقتصادیین للمنافسة   -لاً أوّ 

ة متعهدین متنافسین مع تخصیص الحصول على عروض من عدّ یستهدف 

شریعات و إجراء المناقصة تعتبرها أغلب التّ 166لصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضا

إلا  الإداري أسلوب من أسالیب إبرام العقدبالرغم من أنها لیست إلاّ ،167تعاقدالطریق العام لل

دیسمبر 1من الأمر الصادر في 53قانون الإتحاد الأوربي فوضع المادة النویه أن المشرّع الفرنسي تأثر بو الجدیر بالتّ -165

فجعل نطاق تطبیق ، قنین التجاريمن التّ 410/2ا في المادة ریة الأسعار و المنافسة و التي تم تقنینها حالیً المتعلق بح1986

Lesالعمومیةا فشمل جمیع العقود واسعً قانون المنافسة contrats publics خاصة تفویض المرافق العامة كذا الصفقات

:الصفقات العمومیة أنظر، للمزید من التّوضیحات  حول المنافسة في العمومیة

- CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, 2ème éd, Economica, Paris, 2007, pp. 637-657.
- Gustave Peiser, op.cit., pp.77-78.

.المتضمن قانون الصفقات العمومیة، المرجع السابق236-10سي رقم ئامن المرسوم الرّ 26المادةراجع -166
:نفسه على، المرجع 25المادة تنص-167

".ا لإجراء المناقصة التي تعبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضيتبرم الصفقات العمومیة تبعً "
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-03من الأمر رقم 2مادة ـو هذا ما أكدته الفسة أنها المیدان الحقیقي لتطبیق مبدأ حریة المنا

.168تعلق بالمنافسةلما 03

أن یكون مستوفیا و مبدأ حریة المنافسة یستوجب إجراء أساسیا قوامه ضرورة الإعلان و

، 170ا مناسبا للتقدم خلالهو أن یتیح وقتً 169لكافة البیانات الأساسیة المتعلقة بموضوع المناقصة

المتضمن 236-10سي رقم ئامن المرسوم الرّ 28ع الجزائري لم ینتبه إلى الخطأ الوارد في المادة أن المشرّ و جدیر بالتّنبیه 

ا أن رغم التعدیلات المتكررة أین جعل المزایدة إحدى الحالات التي یمكن أن تتم علیها المناقصة علمً العمومیة، قانون الصفقات 

عاقد مع ترمي إلى التّ زایدة عكس المناقصة فالم، ار الإدارة للمتعاقدین معهاالمزایدة عبارة عن أسلوبین لاختیكلا من المناقصة و

بأنها بحیث عرفت المزایدة ، المرجع نفسه،33شارة إلى الخطأ الوارد في المادة تجدر الإخص الذي یقدم أعلى عطاء، كماالشّ 

:

  ". االذي یقدم العرض الأقل ثمنً هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد"
سنةع الجزائري فيذا المشرّ المالمطروح تساؤل الف ،عاقد الأخرىود مبدأ حریة المنافسة كافة طرق التّ ـنرى وجوب أن یس-168

Lesع الفرنسيحذو المشرّ بالتالي حذى،نص على كل العقود1995 contrats publics حذف الفقرة 2003في سنة  لكن

واحد أي ني لتطبیق قانون المنافسة فأبقى بق الثااطالمتعلق بالمنافسة، بالتالي أخرج النّ 06-95من الأمر2الثانیة من المادة 

اللامبالات بأهمیة التنسیق بین قـانون سنوات من الإهمال و4و بعد ،العمومیة لقانون المنافسةعدم خضوع الصفقات

و نص صراحة على  عادین النّشاطین الاقتصادي و الإداري داخل بالصفقات العمومیة باعتبار أنهما قلب التّ قانونالمنافسة و

:، في ذلك أنظر2008ذلك في سنة 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03الأمر رقم من2/2راجع المادة -

- CABANES Christophe et NEVEU Benoît, Droit de la concurrence dans les contrats publics, éd

du Moniteurs, Paris, 2008, pp. 36-110.

:و هذا ما نصت علیه المواد،ات كالجرائدشرات الخاصة و الیومیشرات الاقتصادیة و النّ في النّ و الإعلان یكون بالنشر -169

:راجع  الإعلان نفسه، و في موضوعمرجع ، ال49، 48، 47، 46، 45

-640ص  2008القرارات الإداریة، الضبط الإداري، العقود الإداریة، مصـر، :أبو الخیر عـادل السید، القانون الإداري-

642.

.642-640، ص حي الدین القیسي، المرجع السابقم-
.سابقالمرجع ال، المتضمن قانون الصفقات العمومیة236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 50أنظر المادة -170
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لفرص و المساواةعلانیة و تكافؤ ایلزم لقیام مبدأ حریة المنافسة تحقق مناخ خاص یسوده الكما 

.171ق المنافسة بشكل فعالو ذلك حتى تتحقّ 

الكل سیعمل فو نظرا للمصالح الكبیرة و الشخصیة التي مصدرها الصفقات العمومیة 

طلب العروض إلى غایة ذلك منذ نشر  وق و الوسائل من أجل الحصول علیها، بشتى الطر 

لى عروض الآخرین للاتفاق عفكل من له إمكانیة الاتصال بالأعوان، مرحلة منح الصفقة

حول تقدیم عطاءات صوریة أو الاتفاق على منع شخص من المشاركة في تقدیم مماثلة أو 

ع تطور وسائل یمكن حصرها خاصة ملا فاقات التي عطاءات إلى غیر ذلك من الاتّ 

من له مركز مهیمن أو احتكاري سیوظف ضغوطه على الأعوان و كلّ صالات المختلفة، الاتّ 

.خرینالآ

بین أصحاب  فاقاتللاتراسة كثر في الموضوع نخصص الدّ ق أعمو من أجل التّ 

).2(ثم أصحاب العروض ذات المراكز المهیمنة أو الاحتكاریة)1(العروض

الاتفاقیات بین أصحاب العروض-1

ة إلى من الإعلان عن المناقصفسة على الصفقات العمومیة ابتداءً تطبیق قانون المنا إن

-03من الأمر 6حظر الاتفاقات التي أشارت إلیها المادة معناه یة المنح النهائي للصفقة غا

:و التي تنص على،تعلق بالمنافسةالم03

....تحظر"

."...أصحاب الممارسات المقیدةالسماح بمنح صفقة لفائدة -

لقانون المصري و القانون الكویتـي، المرى سعد محمد على، مبدأ حریة المنافسة في المناقصة العامة دراسة مقارنة بین ا-171

.30-28، ص2004اهرة ـة، القـامعة الدّول العربیـة، جسات القـانونیلمـاجستیر في الدّراة للحصول على درجة اـرسال
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فقد  6ادة الاتفاقات التي نصت علیها المتحظر كل أشكال  هفمن خلال المادة نستنتج أن

ار ـتقدیم سعر واحد أو أسعم من أجل ـا بینهـراء اتصالات فیمـحاب العروض إلى إجـلجأ أصـی

و من جهة ، 172للمنافسة و هي تحدید سعر الصفقةبالتالي نكون أمام ممارسات مقیدة،متقاربة

وق الذي تمثله الصفقة العمومیة بالنسبة للأعوان خول الشرعي للسّ أخرى تقلیص الدّ 

.173قتصادیین الآخرینالا

لكن في المنافسة، صاص مجلسـقدم فإن قمع هذه الممارسات من اختـعلى ما توبناءً 

تكون ضمنیة و بوسائل غالبًا ما  ها لأن هاإنما إثبات وقوع هاقمعصعب المن الحقیقة لیس 

.174نترنیتثة مثل الهاتف النقال و مواقع الأحدی

أو الاحتكاریةأصحاب العروض ذات المراكز المهیمنة - 2

العروض، هناك حالات أخرى أین یمكن إلى جانب ما قیل عن الاتفاقات بین أصحاب 

و هي التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة و  175أن یقع نوع آخر من الممارسات المقیدة للمنافسة

.176المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 7التي نصت علیها المادة 

172- BRACONNIER Stéphane, « L'articulation entre dol et pratiques anticoncurrentielles dans
les marchés publics », A.J.D.A, 2007, p. 2202.

، في المصريع جاءت عامة على عكس المشرّ المرجع السـابق،المتعـلق المنافسة،03-03الأمر رقم من6إن المادة -173

:راجعالموضوع

التنفیذیة، المكتبة ولائحتـه 2005لسنة 3الماحي حسـین، حمایة المنافسة دراسة مقارنة في ضـوء أحكام القانون المـصري رقم 

.54-52، ص 2007، مصر،المصریة للنّشر

لطة لمجلس المنافسة السّ ممّا یمنح جاءت على سبیل المثال 6ا في المادة فاقات المنصوص علیهو بخصوص أشكال الاتّ 

مع الإشارة إلى أن شروط الاتفاقات المحظورة بین أصحاب العروض ا على أنها ممارسات محظورة أم لا، في تكییفهالتّقدیریة 

:فاقات المحظورة الأخرى و هيهي نفسها شروط الاتّ 

.الاتفاق-1

.للمنافسة الحرةمناهضة الاتفاق-2

:راجعبخصوص ذلك، ةالمنافسو الإخلال بقة السببیة بین الاتفاق المحظورالعلا - 3

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدّولة، كلیة رسالة ، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسةاي یمینة، جر 

.80-78، ص 2007، تیزي وزوالحقوق، جامعة مولود معمري، 
174 -Sur la question voir:
- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence,
L.G.D.J, Paris, 1994, pp.55-56.
- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op.cit., pp.503-504.
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بل م بواسطة الاتفاقـات فحسب، ات العمومیة لا یتّ ـام الصفقإن المماس بالمنافسة عند إبر 

ارات و ـالاتفاق و هو ما یحدث عندما یتقدم أحد أصحاب الاحتكغیر  ىر بوسیلة أخیتم أیضا 

في  ل الإدارة أو الشخص العموميـن یجعقدیم عطاء مغري إلى حد أـنة بتـراكز المهیمـذات ال

.مركز إذعان

ف العون منة و الاحتكارات حالات مشروعة إلى حین أن یتعسّ تعتبر المراكز المهیو   

طالما هذه قصد ذلك أو لم یقصد الاقتصادي الموجود بین أصحاب العروض و هذا سواءً 

.قید المنافسةالممارسة من شأنها أن ت

مع أحد المترشحین الإدارةتواطؤ  -اثانیً 

ثیر الوقوع، في ـنهم كـن فیما بییـضورة بین المترشحـكانت فكرة وجود اتفاقیة مح إذا  

عب أن نثبت تواطؤ الإدارة مع أحدهم رغم امكانیة وجود هذه الممارسة من المقابل من الصّ 

من قانون المنافسة التي تقضي 6احیة الواقعیة، و هذا ما یستخلص من خلال نص المادة النّ 

:بأنه

"-...

".رسات المقیدةأصحاب هذه المماصفقة عمومیة لفائدة بمنحالسماح-

.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،03-03ر رقم من الأم14المادة - 175

بإضافة فقرة خاصة تتعلق بأصحاب العروض ذات المراكز ، المرجع نفسه، 7و لهذا السبب نرى ضرورة تعدیل المادة-176

:، و للمزید من التّوضیحات راجعع الفرنسيالمهیمنة أو الاحتكاریة و بذلك نحذ و حذو المشرّ 

- COLSON Jean-Philippe, IDOUX Pascale, op.cit., pp.504-505.
- KALFLECHE Grégory, « Secteur public et concurrence: La convergence des droits a propos
des droits de la concurrence et de la commande publique », A.J.D.A, 2007,p. 2421.
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علاوة على هذا یمكن لید الإدارة أن یمتد و یتدخل في هذه التدبیرات نخص بالذكر 

.177المحاباة و الرشوة

ن الخاص، فرع قانون السوق، كلیة الحقوق، هادة الماجستیر في القانو رة سهیلة، الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شببوز -177

:حول الفساد في القطاع العام أنظر كذلك، و97-92ص،2008جامعة جیجل، 

.27سابق، ص المرجع ، ال"آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الإداري"معمر خالد المهایني، 



انيالفصل الثّ 

آثـار تطبیـق قـانـون المنافسـة

على أشخاص القانون العام
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ل یتعلق الأوّ ،رینثب علیه أالقانون العام یترتّ المنافسة على أشخاص تطبیق قانونإنّ 

ؤول ـل یـهفعن مخالفة قواعد قانون المنافسة، اتجزاع النّ بضرورة تحدید الجهة المختصة بحل النّ 

لأن محل الطعن یتعلق ا بالمعیار العضوي تمسكً الإداریةضائیة ـالاختصاص للجهات الق

صرف السلبیة على آثار التّ  إلىظر إداري؟ أم یعلن مجلس المنافسة اختصاصه بالنّ ف بتصرّ 

.)لالمبحث الأوّ (المنافسة؟

هل الوصول إلى تحدید الجهة فطبیق، تالقانون الواجب الیتعلق باني ثر الثّ أما الأ

نا بتطبیق إذا ما سلمطبیق؟ وتدنا القانون الواجب الزاع یعني بالضرورة حدّ المختصة بحل النّ 

  ؟ إداریةمنازعة  إطارقانون المنافسة فإلى أي مدى یمكن تطبیقه في 

هو في  نافسة وـون قاضي موضوع مـیك أن الإدارياضي ـف للقیـكة أخرى ـن جهـم و

.)انيالمبحث الثّ (؟الإداریةالأصل قاضي المرفق العام و القرارات 
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لالمبحث الأوّ 

الإدارياء توزیع الاختصاص بین القض

و مجلس المنافسة

فترض أن الفصل في كلّ ، یُ لقانون المنافسةخاص القانون العام ـضاع أشـنطلق إخـمن م

ا بموجب قواعد قانون المنافسة مخالفة یرتكبها شخص من أشخاص القانون العام و یعاقب علیه

ا بمدى مجلس المنافسة، فالتساؤل المطروح في هذا الخصوص یتعلق أساسً من اختصاص 

أو توزیع أو إنتاجبأن وجود نشاط :تحقیق المعادلة القاضیةبوجود علاقة طردیة حتمیة تقضي 

مجلس ل الاختصاصبمنح خدمات یستلزم تطبیق قانون المنافسة، و أن هذا بدوره یقضي

المنافسة؟

خاصة إذا كان خرق قواعد قانون المنافسة یدخلق هو المطبّ المعیار العضوي و بما أن 

إلى  نالطة العامة أو أداء مهام المرفق العام، الأمر الذي دفعضمن ممارسة صلاحیات السّ 

المطلب (زاعات التي یؤول الفصل فیها إلیه ضاء الإداري بتبیان النّ ـین القـتوزیع الاختصاص ب

.)انيالمطلب الثّ (و تلك التي یختص بها مجلس المنافسة، )لالأوّ 
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لب الأوّ ـالمطل

دور القاضي الإداري في رقابة الأعمال الإداریة

المؤثرة على المنافسة

ة بل تخضع لرقابة ستور فإن أعمال الإدارة لا تتمتع بحصانمن الدّ 143ا للمادة تطبیقً 

ع الجزائري بالمعیار العضوي في توزیع و من منطلق تمسك المشرّ القضاء الإداري،

أحد أشخاص القانون نزاع یكون قضاء الإداري في كلّ بین القضاء العادي و الالاختصاص

المحاكم الإداریة :منالعام طرف فیه، یفترض اختصاص القضاء الإداري الذي یتجسد في كلّ 

.)انيالفرع الثّ (ولة و مجلس الدّ )لالفرع الأوّ (

لرع الأوّ ـالف

الإداریةكمة المحرقابة 

:178لىع المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98رقم نصت المادة الأولى من القانون 

".تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة"

وضوعها، ضف ـم كان امنازعة إداریة أیً لّ ـر في كـظا بالنّ  ـًتص نوعـالإداریة تخفالمحكمة 

اكم الإداریة للنظر في العام للمحالاختصاصمنحت إ التي .م.من قانون إ800إلى ذلك المادة 

مومیة ذات الصبغة الإداریة ولایة أو البلدیة أو المؤسسة العولة أو الالتي تكون الدّ جمیع القضایا

.طرف فیها

.1998جوان 1مؤرّخ في 37ر عدد .، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30مؤرّخ في 02-98قانون رقم -178
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حتمال وجود قرارات إداریة مخالفة لقواعد قانون المنافسة أو مؤثرة على سیر المنافسة فا 

جوء اللّ في  الخیارحقرر طرف المتضّ للیمنح ي مر الذالأ لا،كان إرادیا أم ا سواءً ا سلبیً تأثیرً 

لوقف تنفیذ الاستعجاليجوء إلى القضاءاللّ ، أو )لاً أوّ (القرار الإداري الغیر المشروع  لإلغاء

عویض عن الأضرار و المطالبة بالتّ كما یملك حق الجمع بینهما هذا من جهة)  اثانیً (القرار

  ). اثالثً (التي لحقته من جهة ثانیة 

Recoursدعـوى الإلــغاء -لاً أوّ  en annulation

یر المشروعة عن طریق دعوى ل القانون للأفراد حق المطالبة بإلغاء القرارات الغخوّ 

ها أصحاب الشأن إلى القاضي إلیالتي تعتبر الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یلجأ179الإلغاء

.180مصالحهمتلك القرارات حمایة لحقوقهم و بإلغاءللمطالبة 

و  روطر جملة من الشّ وجب توفّ ـام المحاكم الإداریة یستـبول دعوى الإلغاء أمـو لق

:المتمثلة في كل من

قبول دعوى الإلغاء ل كلیةالشّ  وطر الشّ -1

و  إ.م.نها قانون إروط و التي تضمّ یجب توافر مجموعة من الشّ لقبول دعوى الإلغاء شكلاً 

:التي تظهر في

ار إداريشرط وجود قر  -أ

قرار الالقرار الإداري هو محل الطعن فلا یمكن تصور دعوى إلغاء بدونه، فقد یتخذ 

.تنظیميقرار أو  شكل قرار فرديداري الإ

لفحـص فـي حـین دعـوى كما یحق لكل من له مصلحة حق رفع دعوى فحص المشروعیة، لكن نتائجها تتوقف على مجرد ا-179

.الإلغاء وسیلة لإصلاح الضرر
180 -CASSIA Paul, « Vers une action collective en droit administratif », R.F.D.A, n°4, 2009, pp.
660-661.
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  عوىق برافع الدّ شروط تتعلّ  - ب

توفر روط المعروفة في القضاء العادي من ضرورة عوى الإداریة نفس الشّ یسري على الدّ 

عوى إلى صاحب الصفة في تمثیل الهیئة توجیه الدّ أو حق نفسه صاحب الفي شرط الصفة إما 

، 181القضائیةو التي تحتاج إلى الحمایة هحق من حقوقالتي تمسمصلحة و شرط الالإداریة، 

عوى بل اعتبره شرط لسیر الخصومة مع لرفع الدّ ع شرطً جعله المشرّ أما عن شرط الأهلیة فلم ی

.182إمكانیة تصحیحه

الإداري المسبقم ظلّ شرط التّ   -ج

م الإداري أنه طلب أو التماس یرفع أمام الجهة المصدرة للقرار أو الجهة إلى ظلّ ف التّ عرّ یُ 

یة لحل و هي طریقة ودّ بسحبه أو إلغائهأو عدیله بتذلك من أجل مراجعة القرار إما تعلوها و

المركزیة أما ارات الغیر سبة للقر ظام القانوني الجزائري غیر ملزم بالنّ م في النّ زاع، فالتظلّ النّ 

بالنسبة للقرارات التي تصدرها الهیئات المركزیة فهو إجراء وجوبي، أما بعد وضع قانون

في حالة و  ،183قرارات الهیئات المركزیةحتى ضدّ  ااختیاریً أصبح الإجراءات المدنیة و الإداریة 

ل المنصوص علیها في المادة ظلم فیجب علیه مراعاة الآجاختار المعني بالأمر تقدیم التّ ما إذا ا

:، بحیث في184ةة و الإداریّ من قانون الإجراءات المدنیّ 829

في حالة رد الجهة الإداریة خلال الآجال الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین : دحالة الرّ -

.فضمن تاریخ تبلیغ الرّ )2(

.50-45، ص2009العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر،-181
.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقالمتضمن 09-08من القانون رقم 66المادة أنظر-182
183

.نفسهالمرجع،830راجع المادة -
184

.المرجع نفسه،829راجع المادة -
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بمثابة قرار بالرفض و )2(د خلال شهرینعد سكوت الجهة الإداریة عن الرّ یُ : كوتحالة السّ -

،ضائيـلتقدیم طعنه الق)2(و للمتظلم هنا أجل شهرین ، ظلمالأجل من تاریخ تبلیغ التّ یبدأ هذا

.185یرفق مع العریضةالوسائل المكتوبة و بكلّ الإداریةة ـظلم أمام الجهـالتّ  داعـإیثبت ـی و

روط الإجرائیةالشّ  -د

محامي، و ذلك طرف بموجب عریضة موقعة من الإداریةعوى أمام المحاكم ترفع الدّ 

.186تحت طائلة عدم القبول

عوى نفس البیانات المنصوص علیها في المادة ة افتتاح الدّ ـضـجب أن تتضمن عریـما یـك

امیة بالإضافة إلى إلزامیة إرفاق العریضة الرّ ،187من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة15

و في لمطعون فیه تحت طائلة عدم القبول، الإداري بالقرار اإلى تقدیر مدى مشروعیة القرار

لهذا الأخیر حق القرار المطعون فیه على المدعي بات حلول الإدارة أمام حصول ـإثحالة 

.188تقدیمه في أول جلسةمطالبة القاضى بإجبار الإدارة على 

،823واد عوى و ذلك حسب ما تنص علیه المقید عریضة افتتاح الدّ و المعمول به هو

.190، مع إمكانیة إرفاق العریضة بمذكرات و مستندات تدعیمیة189إ.م.من قانون إ824،825

شرط المیعاد - ه

ب أن حیث یج،ظام العاملأنه من النّ  الإلغاءمیعاد شرط أساسي في دعوى ـبر الـعتـی

 الفردي اريالإدبلیغ الشخصي بنسخة من القرار سري من تاریخ التّ أشهر ت)4(یرفع خلال أربعة 

.نظیميالجماعي أو التّ  الإداريأو من تاریخ نشر القرار 

اني ، الجزء الثّ 2008فیفري 23ؤرخ في ـم09-08قانون رقم :دنیة و الإداریةــراءات المـقانون الإجبربارة عبد الرحمان،-185

.433، ص 2009منشورات بغدادي، الجزائر،
.، المرجع السابققانون الإجراءات المدنیة و الإداریةضمن المت09-08رقم  من القانون826،827و  815أنظر المواد -186

.، المرجع نفسه15أنظر المادة - 187

.، المرجع نفسه819دة  أنظر الما- 188

.نفسهالمرجع، 824،825، 823أنظر المواد - 189

.المرجع نفسه،820أنظر المادة - 190
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وسیلة العلم الیقیني بالقرار إلى بالإضافة الإعلانشر أو فالمیعاد یسري من واقعة النّ 

 الإداريكمبدأ في القضاء عدم استقرارهاالتي أوجدها القضاء مع التنویه إلى  الإداري

.191الجزائري

كاملة و تامة إذ یتم الحساب  ءاالإلغدعوى  جب خلالها رفع تحسب المدة التي یو 

.192للقرار محل الطعنحسب القانون المنظم للهیئة المصدرةبالأشهر أو بالأیام، 

الإلغاءروط الموضوعیة لدعوى الشّ -2

حث عن ـالب إلىتقل ـین الإدارياضي ـفان الق كـلیةروط الشّ فر الشّ و حقق من تبعد التّ 

، 193بمعنى أنه یبحث عن أوجه عدم المشروعیة في القرار المطعون فیه،عیةروط الموضو الشّ 

ففي هذا المقام نخصص 194و الذي یستند فیه الطاعن إلى عیب أصاب القرار في أحد أركانه

ثم نتحول ،)أ(ا لقواعد قانون المنافسة بفحص مدى مشروعیته طبقً  الإداريالقرار  لإلغاءدراسة 

التي اتجة أو المحتملةالسلبیة النّ )محل القرار(رار من حیث الآثارإلى فحص مدى مشروعیة الق

   ).ب(و المخالفة لقواعد قانون المنافسة هایسبب

لعیب في ركن الغایة الإداريإلغاء القرار -أ

تطبیق قانون المنافسة هو الغایة التي  إطارإن العیب الذي یصیب القرار الإداري في 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم الفقرة الأخیرة 2المادة  إلىیحققها، بحیث بالرجوع 

كون من أجل أداء مهام المرفق العام أو صلاحیات ـنافسة یـطبیق قانون المـیفهم أن استبعاد ت

:فاصیل حول میعاد رفع دعوى الإلغاء راجعللمزید من التّ - 191

، رسالة لنیل درجـة دكتوراه الدّولة في القانون، كـلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي عاد رفع دعوى الإلغاءـتاجر محمد، می

.2006وزو، 
لحال بالنسبة للقرارات الصّادرة عن الهیئات الإداریة المستقلة، فمثلاً میعاد الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفیة كما هو ا-192

یومًا من تاریخ التبلیغ، على عكس سلطة ضبط البرید و )60(عندما تمارس السّلطة العقابیة یجب أن یقدم في أجل ستین 

.قدم في أجل شهر واحد ابتداءً من تاریخ التّبلیغالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة أین یجب أن ی
نفیذیة للنظام القانوني السائد في الدّولة بمختلف قواعده، و في ـضوع السّلطة التّ ـقرار المطعون فیه خـشروعیة الـنعني بم-193

.هذه الدّراسة نقصد قواعد قانون المنافسة
.السبب، الشكل، الغایةالمحل،،الاختصاص:في كلّ منو تتمثل أوجه الإلغاء-194
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لطة العامة باعتبار أنها معیقة لهذه الأخیرة، علیه إرادة مصدر القرار تهدف إلى تحقیق غایة السّ 

.النص المخول للاختصاصمشروعة حسب ما حدده

، بحیث یظهر للوهلة الأولى أنه یهدف إلى اإداریً  اقرارً  الإدارةذ اتخاتصور یمكن لكن 

تحقیق المصلحة العامة، لكن هناك هدف خفي من وراء اتخاذه و الذي یسمى بالانحراف عن 

عقوبة الع یقتو و  إلغائهرتب مما یركن الغایة یكون القرار معیب في،استعمال السلطة علیه

:ستور و التي تنصمن الدّ 22لمادة تطبیقًا ل

."عسف في استعمال السلطة یعاقب القانون على التّ "

روط من أجل إبرام صفقة عمومیة یمكن للمصلحة في إطار وضع دفتر الشّ مثلاً و 

سات ذات الخبرة وـستبعد المؤسـالمتعاقدة أن تمنح فرصة للمؤسسات الصغیرة في المقابل ت

من جهة الوطنيصادـویر الاقتـة تشجیع المؤسسات الصغیرة من جهة و تطـدمیة بحجـالأق

تبعاد هذه المؤسسات من السوق تحت ـقرار هو اسـقیة من وراء هذا الـلكن الغایة الحقی، أخرى

.غطاء المصلحة العامة

یب بعیب معسبق له و أن ألغى قرار إداري ولة الفرنسي و جدیر بالتذكیر أن مجلس الدّ 

.195وفقًا لقواعد قانون المنافسةالانحراف عن استعمال السلطة

)المحل(لعیب في الآثار  الإداريإلغاء القرار  - ب

مراقبته كان و مع صعوبة لطة، ا لصعوبة حصر حالات الانحراف عن استعمال السّ نظرً 

ى القرارات لابد من البحث عن أساس قانوني آخر یحقق فعالیة تطبیق قانون المنافسة عل

.196على المنافسةه السلبیةظر في مدى مشروعیتها، و ذلك عن طریق آثار بالنّ الإداریة

نعود إلى الاجتهاد القضائي كیفیة تطبیق قانون المنافسة على القرارات الإداریة و لتوضیح 

Société"الفرنسي في قضیة L&P Publicité SARL" ّولة أن تنظیم بحیث رأى مجلس الد

حیث هذا وق، إنما قد تسبب في آثار خلق وضعیة هیمنة في السّ إلى  لم یهدف الإداريط بالضّ 

.الفصل الأولمن 59و تفادیا لتكرار وقائع القضیة راجع الصفحة -195
196- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., pp.375-379.
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عسف في وضعیة الهیمنة و ذلك نظیم خالف قواعد المنافسة باعتباره أدى بالمؤسسة إلى التّ التّ 

.197قنین التجاريمن التّ 420/2حسب نص المادة 

نون المنافسة أمام قاضي قاتطبیقلإشكالیةولة دّ مجلس الفي موقف آخر تصدى و 

على ضوء قانون المنافسة لوجود علاقة الإداريحیث أجاز تقدیر مشروعیة القرار  الإلغاء

مقید فرصة ارتكاب تصرف  الإدارةع للمتعاقد م أتهیّ آثار من سببیة بین القرار و ما نتج عنه 

.للمنافسة

قات العمومیة أین یمكن الصفإبرام إطارفي  الإداريكما نجد مظهر آخر لآثار القرار 

لحة ـتمنح المص، فمثلاً 198فحص مدى مشروعیة قرار المنح المؤقت على ضوء قانون المنافسة

لق وضعیة هیمنة على السوق، بالتالي ـؤدي إلى خیُ بذلك تعاملین فإذا ـاقدة صفقة لأحد المـالمتع

.ته لقواعد قانون المنافسةا على مخالفیمكن المطالبة بإلغاء القرار أمام القاضي الإداري تأسیسً 

الممارسات  إطاربین المترشحین یدخل في ورتصور اتفاق محظإمكانیةضافة إلى بالإ

أنها تمنح الصفقة لأصحاب هذا إلاّ ، بذلكالمصلحة المتعاقدة درایةمعللمنافسة المقیدة

خالفت كون قد معهم فبذلك تفهنا المصلحة المتعاقدة بمنحها الصفقة تعتبر متواطئة ،الاتفاق

ا یفتح المجال لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء قرار المنح المؤقت قانون المنافسة ممّ 

.199للصفقة

أسباب إلغائه، یمكن للقاضي إحدىثبتت إذا  الإداريفي الأخیر یمكن القول أن القرار 

  .غاءلاستجابة لطلب الطاعن بالحكم بالإلا

197- ORSONI Gilbert, Note sous :
Conseil d’Etat, Avis 22 novembre 2000, Société L&P Publicité SARL, R.T.D Com, n° 3, 2001,
pp.658-659.

، 19، عدد نمیةالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التّ صفقات العمومیة، ـزید الجلالي، منازعات المنافسة في مجال الـأم-198

.33-32، ص 2000
على  أن الحكم بإلغاء القرار بناءً ، )ةقرار المنح المؤقت للصفق(من المبادئ التي تأسست علیها نظریة القرارات المنفصلة -199

:أنظر في هذا الصددصرفات، ضمانا لاستقرار التّ لا یترتب عنه فسخ العقد طعن 

- MARCUS Laure et PERRIN Alix, « Annulation de l’acte détachable du contrat et distinction
des contentieux », J-C.I, n° 1, 2006, pp.5-9.
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دعوى وقف التنفیذ -اثانیً 

و الاستعجال في مادة إبرام العقود )1(وقف التنفیذ كل من القرارات الإداریةتشمل دعوى 

.)2(و الصفقات

ثر على المنافسةتنفیذ القرارات الإداریة التي تؤ  وقف - 1

علیه و  الإداریةرارات ـنفیذ الفوري للقـقانون العام هو التّ ـائم في مجال الـمبدأ القـإن ال  

القانون لكل من یمنح لكن  ،نفیذیةالإلغاء على تلك القوة التّ الطعن بیترتب عنه عدم تأثیر

أو وقف آثار معینة  الإداريقاضي الاستعجال و قاضي الموضوع سلطة وقف تنفیذ القرار 

استثنائي بشرط تقدیم طلب صریح من إجراءلكن مع تقیید هذه الصلاحیة باعتبارها ،200منه

مع الطلب أو قبل بالموازاةدعوى في الموضوعافة إلى رفع ـبالإض201دعوى مستقلةـالمدعي ب

إجراءوحید فهو بدون جدوى باعتباره إجراءكنفیذ لا یمكن تصوره ، لأن طلب وقف التّ 202تقدیمه

.قرار إداري غیر مشروع لإلغاءمهید أولي الغایة منه التّ 

في هذا الصدد یتعلق بمخالفة قواعد قانون الإداريو لأن طلب وقف تنفیذ القرار 

فیجب أن یكون الطلب قائم اتفاق محظور أو تعسف في وضعیة هیمنةبسببالمنافسة سواءً 

محل الطعن یحتمل أن ینتج على أسباب جدیة و قانونیة مع تبریر المعني بالأمر أن القرار

.فیما بعدإصلاحهاآثار و أضرار جسیمة لا یمكن 

 الإداريأن القرار  لإثباتى أدلة ا الحصول علاحیة العملیة یصعب كثیرً إلا أنه من النّ 

لم یشترط تحقق الآثار بل مجرد احتمال تحققها هأنخاصةا لقواعد قانون المنافسة المتخذ مخالفً 

بالأسباب التي أسس علیها  الإداريالقاضي إقناعیطرح مشكل  ىأخر جهة، و من جهة هذا من 

ب الأحیان لا تكون له درایة بمفهوم في أغل الإداريالمعني بالقرار طلبه، مع العلم أن القاضي 

بمفهوم المخالفة یملك نفیذ بقوة القانونبالتالي تسقط فعالیة الأمر بوقف التّ و السوق و المنافسة 

المرجعراءات المدنیة و الإداریةـقانون الإجضمن المت09-08من القانون رقم 919، 836، 833كلّ من المواد أنظر-200

.السابق
.، المرجع نفسه834/1أنظر المادة -201
.، المرجع نفسه834/2أنظر المادة -202
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ف تنفیذ القرار إذا كان مبني على أسباب جدیة تتطلب ـالقاضي سلطة توجیه أمر للإدارة بوق

.نفیذوقف التّ 

ثة هذا التطبیق من و حداعدیم الخبرة من جهةالح خطوات القاضي الجزائري یضو لتو 

نفیذ أن یكون وقف التّ فضل  الذي ولة الفرنسيجوع إلى موقف مجلس الدّ لابد من الرّ ،جهة ثانیة

الآثار المنافیة للمنافسة التي :أمام قاضي الاستعجال لكون شروط الاستعجال قد تحققت و هي

.203مصالح المستهلكین، جدیة الآثار على السوق، مصالح المتعاملین، الإداريسببها القرار 

الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات-2

صاحب المصلحة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتإلى ما سبق ذكره مكن قانون بالإضافة

ع الجزائري في و هو الجدید الذي أتى به المشرّ لمحكمة الإداریة بعریضةإخطار امن 

تبناه ع الفرنسي الذيالعقود و الصفقات، و بذلك سلك نهج المشرّ إبرامة الاستعجال في ماد

204Leمن تقنین المحاكم الإداریة551/1بموجب المادة  réfere pré-contractual تنص إذ

  :إ على.م.من قانون إ946المادة 

الإشهاربالتزامات الإخلالالمحكمة الإداریة بعریضة و ذلك في حالة إخطاریجوز "

یتم هذا .قات العمومیةـالعقود الإداریة و الصفإبراملیات ـضع لها عمـو المنافسة التي تخأ

، و الإخلالالعقد و الذي قد یتضرر من هذا  رامـإبلحة في ـمن قبل كل من له مص ارـالإخط

أو  إقلیمیةكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة 

.عمومیة محلیةمؤسسة

.205..."العقد إبرامالمحكمة الإداریة قبل إخطاریجوز 

وفر حمایة تعجال في مادة الصفقات العمومیة یمن خلال هذه المادة نستنتج أن الاس

القاضي للمصلحة المتعاقدة أمر وقف عملیة تنظیم توجیهأكثر فعالیة، خاصة في حالة 

203- NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 2005, pp.167-168.
204- CLIQUENNOIS Martine, op.cit., pp.244-245.

.متضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقال 09-08من القانون رقم 946مادة أنظر ال-205
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حو الذي تقتضیه الاستعجالیة على النّ 206منازعةموضوع الالإجراءالمنافسة إلى حین تصحیح 

.وابط القانونیةالضّ 

ا یومً )20(في أجل عشرین الإداریةو لتفادي تعطیل المصلحة العامة تفصل المحكمة 

في نفیذ بالتّ إلى أن عدم الامتثال لأمر القاضي الإشارةكما تجدر ، 207تسري من تاریخ إخطارها

.208غرامة تهدیدیةالآجال المحددة ینتج عنه الحكم ب

عویضدعوى التّ  -اثالثً 

لا تتیح إمكانیة تصحیح إجراءات عملیة تنظیم المنافسة أو إعادة  الإلغاءبما أن دعوى 

عید إلیه یُ  اا ایجابیً لن یمنحه بشكل مباشر مركزً بالإلغاءالحكم و تنظیمها لیستفید منها الطاعن 

سمحت إ .م.من قانون إ801المادة نجد لذا  ،ما ضاع منه بسبب القرار المخل بقواعد المنافسة

التي تعتبر من أهم دعاوى القضاء الإداریةأمام المحاكم عویض دعوى التّ رفع للمتضرر ب

یمكن المتضرر ا لقانون المنافسةطبقً  الإداريالكامل، بحیث مجرد ثبوت عدم مشروعیة القرار 

.طلب جبر الضرر الذي أصابه من جراء القرارمن 

ممارسة الإدارة لنشاطاتها قد یترتب عنه أضرار تمس بمصالح المتعاملین حیث أن

هنا ا یؤدي إلى قیام مسؤولیتها واشطین في القطاع الخاضع لرقبتها، ممّ النّ الاقتصادیین

كذا القانون  و ،)1(ویض المرفوعة ضد الإدارةنتساءل عن شروط قیام دعوى المسؤولیة أو التعّ 

)2(زاع المرفوعضوع النّ الواجب التطبیق على مو 

:عن منازعات الصفقات العمومیة راجع-206

قانون، كلیة الحقوق،في ال هادة الماجستیرـلنیل ششریع الجزائري، مذكرة قات العمومیة في التّ ـمزة، منازعات الصفـخضرة ح

.2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابقالم09-08من القانون رقم 947أنظر المادة -207
:نفیذ و آثاره راجعللإطلاع على إشكالیة عدم التّ -208

، فرع قانونفي ال مذكرة لنیل شهادة الماجستیرلإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدّها،كـمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ ا

.2009تیزي وزو، مولود معمري،تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة
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أركان المسؤولیة الإداریة-1

  :و هي تتمثل أركان المسؤولیة الإداریة في ثلاثة أركان

ركن الخطأ-أ

أ و ـكرة الخطـفإن فمخالف لقواعد قانون المنافسة  إداريرر عن قرار عندما ینتج الضّ 

على عاتق و یقع ا  ـًل خطأ دائمشروعیة یشكمالعدم ف ،انـیرتبطعدم المشروعیة 

.209إثبات الخطأ الذي یدعیهالمتضرر

ركن الضرر- ب

  :نعلى نوعیالضرر و  عویض الواجب ضمانه، یعتبر الضرر قیاس التّ 

  .الإدارةلذي یصیب الشخص في جسمه أو ماله نتیجة لخطأ ا هو:الضرر المادي-*

.210فهخص في شعوره أو كرامته أو شر الذي یصیب الشّ  هو :الضرر المعنوي-*

الآثار  إطارا خاصة في قد یكون مستقبلیً ف ،رر حالاً الضّ یكون أن القانون یستوجب  و لم  

مومیة ـالحصول على صفقة ع211كذلك ضیاع فرصةو  الإداريلبیة التي یتسبب بها القرار السّ 

دیة سیما إذا كان المترشح واثق من إمكانیاته و لم ـرصة جـعویض لفقدان فـتح الحق في التـیف

.ارك في مناقصة أخرى كان قد یحصل علیهایش

العلاقة السببیة-ج

یة بین الخطأ و المسؤولیة فیجب أن تكون رابطة سببالعلاقة السببیة ركن ضروري في 

.ا عن الخطأرر مترتبً الضرر الذي أصاب المضرور أي أن یكون الضّ 

، الـمسؤولیة على أسـاس الخطأ، دار الخـلدونیـة، الجزائر:لحـسین، دروس في المسـؤولیة الإداریةبن شـیخ آث مـلویا-209

.27-26، ص 2007
.55، ص 2005محمد أنور حمادة، المسؤولیة الإداریة و القضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -210
دار الخلدونیة، الجزائر، الإداریة،نظام التـعویض المـسؤولیة:لحـسین ، دروس فـي المـسؤولیة الإداریةبن شیخ آث ملویا-211

.57-56، ص 2007
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نافسة قرینة افیة للمقیام الممارسات المنإثباتاعتبر القضاء الفرنسي  الإطارفي هذا ف  

مقیدةممارسات المشروع المدعى علیه بارتكاب الإداريالقاضي ذلك إذا أدان رر، و لوقوع الضّ 

أن الممارسة التي بإثباتالذي یلتزم ) الإدارة(مرتكب الممارسة إلى  إثباتللمنافسة ینتقل عبء 

.212هي السبب المباشر في الضرر الذي وقع للمدعي تلیس اارتكابهثبت

أصاب  الذي ررالضّ عویض یحدده القاضي بحیث یغطي كلّ بالتّ  الإدارةالحكم على و

یكون التعویض في على أن  لحقه من خسارة و ما فـاته من كسبشمل ماـی، إذمضرورـال

.213حدود طلبات المضرور

في دعوى المسؤولیةالقانون الواجب التطبیق-2

طبیق في مجال إقرار مسؤولیة الإدارة التّ أمام غیاب نص قانوني یحدد القانون الواجب

لم یستقر الأمر في القانون الإداري هو الواجب التطبیق غیر أنهن یكونأعن أعمالها یفترض 

في قضیة أخرى أقرت ، لكن ة حتى بدون خطأسؤولیة الإدار ـبمففي البدایة أقرّ ،القضاء

قرار و في  ي،ـون المدنـبار بقواعد القانبمسؤولیة الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالأفراد دون اعت

كن أنـاصة لا یمـقضت بصفة قطعیةٌ بأن مسؤولیة الإدارة خ1982آخر صدر عنها في 

ه في ـغیر أن،1873فیفري8الصادر في بلا نكوا یؤكد الأخذ بحكم تخضع للقانون المدني ممّ 

.214يمن القانون المدن136سؤولیة الإدارة على أساس المادة ـة قضت بمـقراراتها اللاحق

دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوربي، دار :، قانون حمایة المستهلك ومنع الاحتكارحسنینال ذكى -212

.276ص ، 2006النهضة العربیة، القاهرة، 
الجزائر،خلدونیة،ـشاط الإداري، دار الـیم الإداري، النّ ــظـالتّن:ؤسسات الإداریة ـسین، القانون الإداري و المـطاهري ح-213

.209، ص 2007
::أنظر القرارات التّالیة-214

، 1991، 3، عدد المجلة القضائیة،نطینةـضد والي ولایة قس) ب ج(، قضیة 1990فیفري 10مـؤرخ في 61004قرار رقم  -

.177ص 

المجلة ، قضیة حول مسؤولیة البلدیة عن الأضرار الناتجة عن الاضطرابات،1987أكتوبر 7في  مـؤرخ60996رار رقم ـق -

=.143، ص 1992، 2، عدد القضائیة
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  انيرع الثّ ـالف

   ةـولدّ ـس الـمجل رقابة

ا لمقتضیات المادة العلیا في الجزائر طبقً الإداریةولة الجهة القضائیة مجلس الدّ باعتبار

.215الإداریة، فإنه یتمتع بسلطة تقویم أعمال الجهات القضائیة 1996من دستور152

من القانون العضوي،11، 10، 9في المواد ولةالمهمة القضائیة لمجلس الدّ حددتفقد   

كن ـو التي یم،216و تنظیمه و عملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة01-98رقم 

.)اثانیً (فجهة استئناـكو ، )أولاً (جلس كأول و آخر درجةــتقسیمها إلى اختصاص الم

ل و آخر درجةاختصاص مجلس الدولة كأوّ -لاً أوّ 

و  ولةالمتعلق باختصاصات مجلس الدّ 01-98القانون العضوي رقم من9تنص المادة 

  :على13-11المعدلة و المتممة بالقانون العضوي رقم تنظیمه و عمله

  :ا فيا و نهائیً ولة ابتدائیً یفصل مجلس الدّ "

لطات عن السّ ادرة نظیمیة أو الفردیة الصّ المرفوعة ضد القرارات التّ بالإلغاءالطعون  في -1

.المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیةریةالإدا

، 1993، 1، عدد ضائیةالمجلة الق)  ب س( ، قـضیة بـلدیة عین أزال ضد 1990جوان 16مـؤرخ في 72400قرار رقم  - =

.131ص 

المجلة جامعي ضد فریق ك و من معهم، ـشفائي الـضیة المركز الإستـ، ق1991جانفي 13ؤرخ في ـم75670قرار رقم   -

.127، ص  1996، 2، عددقضائیةال

علام لیاس، مجلس الدّولة في النّظام القضائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، -215

.2009كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
معدل و الدولة و تنظیمه و عمله،یتعلق باختصاصات مجلس،1998جوان 1مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -216

.2011أوت  3مؤرخ في ال 43ر عدد .، ج2011جویلیة 26مؤرخ في ال 13-11متمم بالقانون العضوي رقم 
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الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -2

.مجلس الدولة

."ایا المخوّلة له بموجب نصوص خاصةو یختص أیضا بالفصل في القض

ط على إلغاء القرارات الصادرة عن قـراسة فركز الدّ ـنلال نص المادة ـمن خ

.)2(المستقلة الإداریةلطات السّ و  )1(المركزیة الإداریةالسلطات 

المركزیةالإداریةلطات ادرة عن السّ إلغاء القرارات الصّ -1

ود قرارات إداریة فردیة أو تنظیمیة مخالفة لقواعد قانون المنافسة أو مأثرة ـال وجـإن احتم

، قابلة الوزیر الأولرئاسة الجمهوریة،  ادرة عنیر العادي للمنافسة و الصّ ى السّ ا علا سلبیً تأثیرً 

.أمام مجلس الدولة كأول و آخر درجةبالإلغاءللطعن 

روط التي یتطلب توفرها هي نفس الشّ  ولةأمام مجلس الدّ الإلغاءشروط رفع دعوى و 

من حیث الاختلافذكر أوجه بل نكتفي ب،لذلك لا ضرورة لإعادتهاالإداریةأمام المحاكم 

.الإجراءات

وقعة إلزامیا من محامي وبة و مـب عریضة مكتـبموججلس الدّولة ـام مـأمیرفع الطعن إذ 

، و یجب أن تتضمن العریضة مجموعة من 217و ذلك تحت طائلة عدم القبولمعتمد لدیه

حیح العریضة و یجوز للمدعي تص إ.م.من قانون إ15البیانات المنصوص علیها في المادة 

.مذكرة إضافیة خلال الآجال المقررة لرفع الدعوىبإیداعالتي لا تثیر أي وجه 

بملف القضیة لدى أمانة المجلس مقابل دفع عوى مع نسخة منها تودع عریضة الدّ و 

إرفاق العریضة الرامیة إلى الإلغاء و تحت طائلة عدم 819سم القضائي و تستوجب المادة الرّ 

الإجراءات المدنیة و الإداریة أوجب التّمثیل بمحامي أمام كل من المحاكم الإداریة و مجلس الدّولة باستثناء قانون -217

تضمن الم09-08رقم  من القانون905و  826:، في الموضوع راجع نص المادتین800مادة الأشخاص المذكورة في ال

.سابقالإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع القانون 
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مسك بأمانة ضبط ر محل الطعن ما لم یوجد مانع و تقید في سجل خاص یُ القبول بالقرا

.218اا رسمیً المجلس، و في الأخیر تبلغ عریضة افتتاح الدعوى تبلیغً 

الكاملالقضاء، فإن دعوىلا تسمح للقاضي سوى إبطال القرار الإلغاءو بما أن دعوى 

من القانون 9راف، لكن المادة رار التي قد تصیب الأطـبر الأضـتجمع بین هذا الأخیر و ج

نص علىـولة و تنظیمه و عمله لم تتصاصات مجلس الدّ ـالمتعلق باخ01-98العضوي رقم 

و علیه فبعد أن یحصل ،بل المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاصعویضدعوى التّ 

ریة  لیرفع  ولة یلغي القرار الغیر المشروع یلجأ إلى المحاكم الإداالطاعن على قرار مجلس الدّ 

.عویضدعوى التّ 

جیز ت تكانالملغى،المدنیةالإجراءات من قانون 276/2الإشارة إلى أن المادة مع

عویض صدي لطلبات التّ لمجلس الدولة بمناسبة نظره في دعوى الإلغاء المرفوعة أمامه التّ 

.باعتبارها طلب مرتبط بالطلب الأصلي المتمثل في الإلغاء

ةلطات الإداریة المستقلالسّ ادرة عنلصّ إلغاء القرارات ا-2

درت عن ـقیمت ضد قرارات صون أـرصة للفصل في طعـولة فمجلس الدّ لقد كان ل

، غیر أنه و إلى غایة الیوم لم یقدم أي طعن ضد قرار صدر 219لطات الإداریة المستقلةالسّ 

قرار ال استثناءـالمنافسة بقرار أخلت بقواعد قانون للمنافسة أو آثار مقیدة بصدد ممارسة 

2007أفریل 22ن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة بتاریخ ـصادر عال

بصفتها "أوراسكوم تلیكوم الجزائر"لشركة و المتضمن ضبط تعریفات التجزئة14تحت رقم 

و الذي كان محل دعوى إلغاء ،2008دیسمبر 31إلى غایة الاتصالاتمتعامل في میدان 

للأسباب "أوراسكوم تلیكوم الجزائر"شركة أقامته 2007ماي 21ولة بتاریخ مام مجلس الدّ أ

:الیةالتّ 

.، المرجع نفسه838/2أنظر المادة -218
ضد سلطة  " لات الوطنیة للاتصا"، بین شركة ذات الأسهم 2007أفریل 25مؤرخ في 031304ولة رقم قرار مجلس الدّ -219

و  8تحـت رقـم 2005أوت  31ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حول إلغاء القرار الصادر عن هذه الأخیرة فـي 

ـــي للمتعامـــل فـــي شـــبكة المواصـــلات الســـلكیة و اللاســـلكیة المســـمى  ـــى فهـــرس التوصـــیل البین ـــق بالمصـــادقة عل لجزائـــر ا" المتعل

)غیر منشور(."للاتصالات 
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و اللاسلكیة أصدرت القرار المذكور أعلاه أن سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة-

الذي یحدد القواعد 2000أوت  5خ في مؤرّ ال 03-2000ا للمادة الأولى من القانون رقم خرقً 

الأساسیة المبادئ، بحیث لم تراعي العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

لطة تعترف بأنها تفتقر إلى العدید من عناصر شجع على المنافسة كما أن السّ المتعلقة بضبط ت

%78تهیمن على السوق بنسبة "أوراسكوم تلیكوم الجزائر"بأن شركة قدیر عندما رأت التّ 

%8بنسبة "الوطنیة"و المتعامل %15بنسبة "موبیلیس"اني بالمقارنة مع المتعامل الثّ 

.إلى مقیاس ملائم و غیر معیبالاستنادعتمدة في ذلك على المعاییر المطبقة في فرنسا دونـم

بط أن ترتكز في تحلیلها على الحجج التي أقامها مجلس المنافسة لا یمكن لسلطة الضّ -

عیة المهیمنة في ـمییزیة للمدعیة تشكل سوء استعمال للوضعویضات التّ لتبریر أن التّ الفرنسي

.220الاتصالاتسوق 

ادرة عن الصّ الإداریةقرارات ـد الـن ضـنتج أن الطعـنست،قـعلى ما سببناءً 

، لقانون المنافسة ةمخالف اهآثار لأن ق لكل متعامل اقتصادي ـلطات الإداریة المستقلة حالسّ◌ّ 

.أن یثبت ذلكشرط عویض عن الأضرار التي لحقت بهطلب التّ حقه في إلى ضافةبالإ

ادرة عن ـولة ضد القرارات الصّ إجراءات الطعن أمام مجلس الدّ مع الإشارة إلى أن 

أنه نجد أثر لبعض القواعد الاستثنائیة إلاّ لطات الإداریة المستقلة هي نفسها المذكورة أعلاه،السّ 

) ب( و مواعید الطعن )أ( ظلم الإداري المسبقتتمثل في التّ التيالسلطات وهذه تنفرد بها

).ج(نفیذ بالإضافة إلى وقف التّ 

ظلم الإداري المسبقالتّ  -أ

أسهمشركة ذات"الجزائرأوراسكوم تلیكوم "شركة ، بین2008نوفمبر 26مؤرّخ في 41212قرار مجلس الدولة رقم-220

2007أفریل 22حول إلغاء القرار الصادر عن هذه الأخیرة في سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةضد 

تصالات تعامل في میدان الاـبصفتها م"أوراسكوم تلیكوم الجزائر"لشركة عریفات التجزئة ـالمتضمن ضبط تو 14تحت رقم 

)غیر منشور(.2008دیسمبر 31إلى غایة 
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ظلم الإداري المسبق صراحة في القوانین المنظمة ع لم یستبعد التّ المشرّ أن باعتبار 

ختیاري اعد العامة التي تعتبره إجراء السلطات الضبط الاقتصادي فیفترض أنه یحیلنا إلى القو 

.لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

على مواعید الطعن ع استثناءً كلما وضع المشرّ  هولة یفهم أنحسب قضاء مجلس الدّ  و

، في حین في الحالة العكسیة أي عندما 221ظلم الإداري المسبق لا یمكن تطبیقهفإن شرط التّ 

.اختاريقانون الإجراءات المدنیة، فإن الطعن المسبقتحدد مواعید الطعن وفقا ل

عنمواعید الطّ  - ب

سلطة لطات الضبط المستقلة نلاحظ أن كلّ باستقراء النصوص المنشأة لمختلف السّ 

من 829الطعن، و هذا ما لا ینسجم مع المادة عیدها فیما یخص مواـضع لنظام خاص بـتخ

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

النظام المنشور من طرف مجلس النقد و القرض یمكن أن یكون ، على سبیل المثالف

ا من یومً 60ولة خلال الیة أمام مجلس الدّ ـموضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالم

ینوكالتالتخذها ـین القرارات التي تـفي ح، 11-03رقم  من الأمر65مادة لا لشره طبقً ـتاریخ ن

لطات التي أما السّ ،ایومً 30ولة خلال طعن أمام مجلس الدّ لل محلاً تكون نجمي مجال المالفي 

د العامة المنصوص علیها في جوع إلى القواعفیجب الرّ ع مواعید الطعن لم یحدد لها المشرّ 

.و الإداریةقانون الإجراءات المدنیة

معیار الحساب فتارة یستعمل میعاد شهر و تارة أخرى ،عتذبذب المشرّ هو و ما نلاحظه 

":یقول الأستاذمعیار الحساب بالأیام لأن میعاد الشهرین كمااعتمادمن الأفضل لكن  ،بالأیام

:قد " رشید زوایمیه

جانفي+یوما دیسمبر 60أكثر من 

بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون -221

.73، ص 2007تیزي وزو، مولود معمري،  ةجامعفرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، العام،
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میعاد شهرین   

فیفري+یوم  جانفي60أقل من

نفیذوقف التّ  -ج

تي أحلتنا إلى المواد مدنیة و الإداریة الـراءات الـالإجانونـمن ق910إلى المادة عودة ـبال

غیر موقف ادرة عن الهیئات الإداریة الطعن ضد القرارات الصّ نجد أن 837إلى  833من

نفیذ تتمتع بقرینة المشروعیة و امتیاز الأولویة اللذان یسمحان بالتّ الأخیرة لأن هذه للتنفیذ، 

على  بناءً إما كاستثناءنفیذ وقف التّ إمكانیةرع نص على لكن المش، 222الجبري للقرار الإداري

أمر صادر عن رئیس الجهة المختصة بموجب عریضة موقعة من وجود نص خاص أو 

القاضي لا یحكم إلا بما من تلقاء نفسه لأنذنفیو لا یستطیع الرئیس الحكم بوقف التّ ،المدعي

.223لب منهطُ 

نفیذ و ـاختلفت في مسألة وقف التلاقتصادياسلطات الضبط لمة لالمنظّ صوص أما الن

:إما فيیظهر ذلك

نفیذالنص صراحة على وقف التّ -

:و یتعلق الأمر بكل من

33ا للمادة مراقبتها فیما یتعلق بالأنظمة التي تضعها طبقً لجنة تنظیم عملیات البورصة و*

التأدیبیة ادرة عن غرفتهاأما القرارات الصّ المتعلق بالنقد و القرض،11-03رقم  مرمن الأ

.224ا یستوجب العودة إلى القواعد العامةع سكت عن أثر الطعن ممّ فالمشرّ 

222 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans secteur financier en
Algérie, op.cit., p.87.

:على أنهضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،المت09-08من قانون رقم 833تنص المادة 223

.المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكلا توقف الدعوى"

".على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءً 
.97-94زواو حفیظة، المرجع السابق، ص -224
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یمكن طلب للمنافسةقیدةالمتخذة لقمع الممارسات المفالطعن في قراراته مجلس المنافسة *

.المتعلق بالمنافسة03-03رقم  من الأمر69و  63وفق تنفیذها طبقا للمادتین

نفیذبنص صریح وقف التّ إستبعاد-

:یتعلق الأمر بكل من و 

.لنقد و القرضاالمتعلق ب11-03رقم  مرمن الأ65ا للمادة لنقد و القرض طبقً مجلس ا*

مجلس  رغم ذلك فقد أقر ، لكنمن قانون النقد و القرض107ا للمادة اللجنة المصرفیة طبقً *

.225ولة وقف تنفیذ قرار صادر عنهاالدّ 

المتصمن قانون 10-01من القانون رقم 48ا للمادة وفقً في المجال المنجمي الوكالتین*

.المناجم

یحدد القواعد  الذي 03-2000قانون رقم من ال170ا للمادة رید و المواصلات طبقً لجنة الب*

.العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیّة واللاّسلكیّة

فیذنوقف التّ إمكانیةت المشرع عن سكو -

:و یتعلق الأمر بكل من

تعلق الم01-02قانون رقم ال من150 و 139ا للمادتین الغاز طبقً ضبط الكهرباء ولجنة*

.توزیع الغاز بواسطة القنواتبالكهرباء و

المتعلق 04-06قانون رقم من ال213/2ا للمادة على التأمینات طبقً لجنة الإشراف *

.بالتأمینات

،  یتعلق بقضیة مساهمین البنك التجاري الصناعي 2003دیسمبر 30مؤرخ في 19081 رقمولة مجلس الدّ قرار  -225

.74-72، ص2005، 6، عدد مجلة مجلس الدّولةضد اللجنة المصرفیة، )BACIA(الجزائري 
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الخاصة عن إمكانیة وقف التنفیذ من عدمه یعني بالضرورة فالسكوت في النصوص

ضبط نص المادة الالعودة إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ب

833.

أضرار تمس بمصالح قد یترتب عنهممارسة سلطات الإداریة المستقلة لنشاطاتهالكن   

،بتها مما یؤدي إلى قیام مسؤولیتهااین في القطاع الخاضع لرقاشطالنّ تصادیینـالاقالمتعاملین 

وعة ضد ـویض المرفـظر في دعوى المسؤولیة أو التعو هنا نتساءل عن الجهة المختصة بالنّ 

  ؟ كذا القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع المرفوعسلطات الإداریة المستقلة و

في مسألة مسؤولیة هیئات )الغرفة الإداریة(یةالاختصاص للمحاكم الإدار ینعقد نرى أنه 

الإداریة المستقلة في الدّعاوى المرفوعة ضد السلطات الغیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة كون 

لكن  راءات المدنیة و الإداریة، وـمن قانون الإج800تطبیقا للمادة  لةرفع ضد الدو ـالدعوى ت

فلا  ،لمعنویة التي یترتب عنها أهلیة التقاضيالمشرع یعترف لأغلبیة السلطات بالشخصیة ا

نجد قصور في تحدید القاضي المختص فلا یمكن رفعها ،تتحمل الدولة مسؤولیة أعمالها وعلیه

المتعلق باختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم 9أمام مجلس الدّولة لأن المادة 

تفادیًا لهذا الفراغ إلا أنه یض على دعوى التّعو نصـلم تنظیمه و عملهمجلس الدّولة و ت

یة العامة في المـادة ولاـالقانون نرى إمكانیة رفعها أمام المحكمة الإداریة باعتبارها صاحبة ال

.ون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قان800طـبیقًا لنص المادة الإداریة ت

ري أن طبق القانون طبیق فقد سبق للقاضي الإداأما فیما یتعلق بالقانون الواجب التّ 

.226المدني في عدة قرارات

:نذكرمن بین هذه القرارات -226

ضد الغرفة الوطنیة للمحضرین ، یتعلق بقضیة وزارة العدل2000جوان 24مؤرخ في 004827قرار مجلس الدّولة رقم -

.171، ص 2002، 2، عدد مجلة مجلس الدولةالقضائیین، 

مجلة د محافظ بنك الجزائر، ـعلق بقضیة یونین بنك ضـ، یت2001أكتوبر 12مؤرخ في 006614لس الدّولة رقم ـقرار مج-

.61، ص 2005، 6، عدد مجلس الدولة
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ولة كدرجة استئنافاختصاص مجلس الدّ  -اثانیً 

ادرة عن تدائیة الصّ ـالابرات االقر ولة في الاستئناف المرفوع ضدّ دّ ـتّص مجلس الـیخ

بالاستئناف الطعن في ، و كمثل كل الطعون الأخرى یجب أن یتوفر 227المحاكم الإداریة

ا عن ا، صادرً یجب أن یكون هذا القرار ابتدائیً الاستئناف لقبول یه ـعل مجموعة من الشروط،

المصلحة في أشخاص الخصومة كما ،الأهلیةو یشترط توفر الصفة كماالمحاكم الإداریة، 

منصوص ـمستوفیة لجمیع الشروط التكون العریضة  على أن ا في الطعن بالإلغاءرأینا سالفً 

بلیغ ـمن التالاستئناف في أجل شهرین كاملین ابتداءً رفع ـإ و أن یُ .م.یها في قانون إـعل

من  ایومً )15(خمسة عشریكون خلال ـعجالیة أما استئناف القرارات الاست228الرّسمي

.229التبلیغ

من قانون908تئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف حسب المادة ـو أما عن آثار الاس

.230راها بالصیغة التنفیذیة ما لم یُأمر بوقف تنفیذهاإ، فهي قابلة للتنفیذ بمجرد امه.م.إ

  انيالمطلب الثّ 

في رقابة الأعمال الإداریة ةــافسـس المنــمجلدور 

على المنافسةالمؤثرة 

السیر العادي لها یتطلب إن عملیة ضبط السوق و تشجیع المنافسة عن طریق ضمان

.231"مجلس المنافسة"وضع جهاز خاص یسهر على ذلك و هو 

یمه و عمله، ـصـاصات مجـلس الـدّولة و تـنظـق باخـتـعلـالمت01-98ـوي رقم قانون عـضـمن ال10ب المادة ـو ذلك حس-227

.المرجع السابقراءات المدنیة و الإداریة، قـانون الإجتضمن المـ09-08من الـقانون رقم 902ابق، و المادة ـالمرجع الس
.المرجع نفسه،09-08، من القـانون رقم 950، 949، 905، 904:أنظـر المواد-228
دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة و غیر عادیة في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري  -229

.163، ص 2009وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومة، الجزائر، 
.المرجع السابق،لإجراءات المدنیة و الإداریةقانون اضمن المت09-08رقم من القانون 914إلى  911منظر الموادـأن-230

:للمزید من التّفاصیل حول مجلس المنافسة راجع كلّ من-231
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:یلي اكمالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 23/1المادة  هفتعرّ و قد 

تتمتع "مجلس المنافسة"تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص "

."ضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةو ، تبالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

إزاء استقلالیة  الهنح مُ ة إداریة مستقلة بصریح العبارة مجلس المنافسة هیئیعتبر،علیه

.وزیر التجارةدى ل الحكومة مع وضعها

أن یوجه أوامر إلى كل فله  ،لمهمة الموكلة إلیهمجلس المنافسة لو من أجل تنفیذ 

شخص طبیعي أو معنوي مهما كانت صفته أو موضوعه أو شكله، بما فیها الأشخاص 

سلطته في إلى  الخدمات بالإضافة،التوزیعو شاطات الإنتاج ـمارستها لنالمعنویة العامة عند م

.232الصفقات العمومیةإبرام إطارللمنافسة في قیدةقمع الممارسات الم

الأفعال المكونة للاتفاقات و  ا فيحصرً تصاص مجلس المنافسة محدد ـبالتالي مجال اخ

ا و البیع بأسعار مخفضة تعسفیً ،تصادیةالتعسف في التبعیة الاقالتعسف في وضعیة الهیمنة و

.)لالفرع الأوّ (التي یكون غرضها أو أثرها من شأنه أن یقید أو یزیف المنافسة

نافسة على ـیق قانون المـمكن تطبـسیاق كیف یـطرح في هذا الـلكن الأسئلة التي ت

ع قصد هل المشرّ  و؟ ا من نشر الإعلان إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقات العمومیة بدءً 

؟ مع العلم أن هذه الأخیرة یمكن أن تتواطأ مع دون المصلحة المتعاقدةفقط مراقبة المترشحین 

-ZOUAIMIA Rachid , « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit
algérien », Idara , n° 36, 2008 , pp.7-45.

، مذكرة لنیل شهادة 12-08و القانون رقم 03-03لقانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم المركز ابراهمي فضیلة،-

المـاجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخـصص القانون العام للأعـمال، كلیة الحقوق، جـامعة عبد الرحمـان میرة، بجایة، 

2010.

، الصادرة عن جلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةـالم، "نافسة مدى استـقلالیة و حیاد مجلس الم"جلال مسعد محتوت، -

.252-221، ص 2009، 1كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد 

:دول مثل المغرب، في ذلك راجععدة كما تم انشاء مجلس المنافسة في 

- ELMERNISSI Mohamed, « Le conseil de la concurrence : organe de régulation de la
concurrence », Revue Marocaine de Droit et d’Economie du Développement, Casablanca,
Maroc, n° 49, 2004, pp.243-263.

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر 2/2أنظر المادة - 232



على أشخاص القانون العام  منافسةقانون الآثار تطبیق:الثاّنيالفصل

96

اختصاصكیف یظهر؟ علیه للمنافسةمقیدة بالتالي تقع في دائرة ممارسة ،أحد المترشحین

).انيالفرع الثّ (؟  في هذا المجالمجلس المنافسة

لالفرع الأوّ 

  ةـس المنافسـالأصلي لمجلتصاصالاخ

إبرامو من بینها التي تحصل عند الاتفاقاتعدد أشكال تقیید المنافسة بواسطة تت

تطبیق  قواعد قانون المنافسة یفتح المجال للمنافسة بین المؤسسات بحیث ،الصفقات العمومیة

ة بفتح الأظرفة،و ذلك بتقدیم عرض سري في ظرف مختوم لا یفتح إلا من قبل اللجنة المختص

.تمنح الصفقة للمؤسسة التي قدمت أحسن عرضو المالي و بعد عملیة التقییم التقني 

التشاور و الاتفاق بین المترشحین في حالة و یظهر الاتفاق المحظور بین المترشحین

مجلس المنافسة الغیاب الفعلي للمنافسة، و لقد كان  إلىیؤدي مما العروض مسبقاحول 

و ذلك من خلال العدید من القرارات و التي تتواصل هذه الاتفاقات بالمرصاد، لمثل233الفرنسي

.234إلى غایة الیوم

233- Comme le relève le conseil de la concurrence, « Les concertation en cas d’appel d’offres sont
une forme classique d’entente anticoncurrentielles. » ; Rapport du conseil de la concurrence pour
1988, voir : BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la
concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, pp.55-56.

234-Voir :
- Conseil de la concurrence, Décision n° 01-D-59 du 29 septembre 2001, relative à des pratiques
relevées lors de marchés de travaux routièrs dans le département du Gard.
www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.

- Conseil de la concurrence, Décision n° 01-D-20 du 4 mai 2001, relative à des pratiques
relevées concernant plusieurs marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département
de l’Indre-Loire. www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.

- Conseil de la concurrence, Décision n° 01-D-17 du 25 avril2001, relative à des pratiques
anticoncurrentielles dans les marchés d’électrification de la région du Have.
www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.
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قیدة فإن الاعتراف لمجلس المنافسة الجزائري باختصاص قمع الممارسات الم،علیه

لم یكن إلا بعد تردد كبیر دام إلى غایة ، 235الصفقات العمومیةإبرامعملیة  إطارللمنافسة في 

للمنافسة المنافیةمن قانون المنافسة فأضافت الاتفاقات6بحیث عدلت المادة ،)لاً أوّ (2008

). اثانیً (الصفقات العمومیة بالتالي تدخل مجلس المنافسة لقمعها إبرامبمناسبة عملیة 

تطور فكرة منح الاختصاص لمجلس المنافسة-لاً أوّ 

المتعلق 06-95تضمنها الأمر رقم صوص التي الذي اكتنف بعض النّ إن الغموض

الأشخاص العامةعلى خاصة ما یتعلق بتطبیق هذا الأمر منه 2سیما نص المادة لا بالمنافسة

الذي ذي أدى إلى رفع العدید من القضایا إلى المجلس ، و الات العمومیةقي مجال الصفق

د عن قواعد المنافسة توجیه الاتهام للإدارة بالحیاأین تم بعدم اختصاصهالفصل اضطر إلى 

عدم خضوع الصفقات إشكالو هذا ما أدى بالتالي إلى ،صفقةإسنادعند القیام بعملیات 

.العمومیة للقانون المتعلق بالمنافسة و بالضرورة عدم اختصاص مجلس المنافسة

انون المنافسة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة في ـیق قـأساس تطب أن رىـلكن ن

على  التي تنصالمتعلق بالمنافسة، 06-95الأمر رقم من 2نص المادة عود إلى الجزائر ی

:أنه

- Conseil de la concurrence, Décision n° 04-D-30 du 7 juillet 2004, Marchés publics de
transports scolaires en Have-Corse. www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.

- Conseil de la concurrence, Décision n°10-D-26 du 28 juillet 2010, relative à des pratiques
relevées sur des marchés de travaux groupés de réseaux publics passés par la plate-forme
d’achats EDE-GDF services de Montpellier. www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.

- Conseil de la concurrence, Décision n°10-D-10 du 10 Mars 2010, relative à des pratiques
relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des
travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier.
www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence.

:التونسي تبنى هذا الاتجاه، لأكثــر تفاصیــل راجعكذلك المشرّع -235

-TOUNAKTI Khalifa, « Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application du droit et de la
politique de la concurrence », contribution sur le droit Tunisien à la Cinquième Conférence des
Nations Unies, Antalya (Turquie), 14-15 novembre 2005, pp.1-9.
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ها بما فیها تلك التي یقوم باطات الإنتاج و التّوزیع و الخدمات یطبّق هذا الأمر على نش"

.اص العمومیون أو الجمعیاتالأشخ

التي یقصد بها انجاز و یطبق أیضًا على كلّ العقود و الاتفاقات و التّسویات أو الاتفاقات

".أو توزیع سلع و خدمات /نشاطات إنتاج و

أن نیًا ـضمهم ـفـییمكن أن "بق أیضا على كل العقودـو یط"خلال العبارة من ـف

ه على ـإلى جانب تطبیققانون المنافسة، و مجال یطبق فیهثاني نطاق أالصفقات العمومیة

"أن صیغة الجمع إذو توزیع لسلعة أو خدمة، اج أالأشخاص دون تفرقة شریطة أن تمارس إنت

06-95لأمر اتطبیق أحكام من ثنى أي عقد ـیقصد به إطلاق الحكم بالتالي لا یست"كل

أو توزیع سلع و /ما دام محل العقد یتعلق موضوعه بإنجاز نشاطات والمتعلق بالمنافسة

.دماتخ

.236له یظهر في عدة قراراتإلا أن مجلس المنافسة تمسك بعدم اختصاصه و هذا ما 

إلاّ المتعلق بالمنافسة 03-03بموجب الأمر رقم أحكام الأمر أعلاه إلغاءو بالرّغم من 

جربة الفرنسیة في نطاق تطبیقه و رفض الاستفادة من التّ الصفقات العمومیةیتم إدخاللم  أنه

المادة یظهر من خلال أین تم تعدیل الأمر أعلاه ، وهذا ما2008ال إلى غایة في هذا المج

:التي تنص على أنه2/2

.237"للصفقةهائيعن المناقصة إلى غایة المنح النّ  الإعلان ا منالصفقات العمومیة بدءً "

:من بین هذه القرارات نذكر-236

، یتعلق بالإخطار الخاص بإبرام صفقة لانجاز مركز 1999أكتوبر 17خ في مؤرّ 2ق  99مجلس المنافسة، قرار رقم -

(للتكوین المهني )غیر منشور.

، یتعلق بإسناد صفقة عمومیة لانجاز مقر مدیریة البرید و 1999أكتوبر 17خ في مؤرّ 3ق  99مجلس المنافسة، قرار رقم -

)غیر منشور(الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة بأدرار
تم أیضًا تعدیله 12-08المتعلق بالمنافسة المعدلة بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم 2/2و نشیر إلى أن المادة -237

:شكلیًا دون أن یؤثر على المعنى، حیث تنص على أنهأن  التعدیل كانإلاّ 05-10بموجب الأمر رقم 

".الصفقات العمومیة بدءًا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة "
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للمنافسة أمام مجلس المنافسةمتابعة الممارسات المقیدة -اثانیً 

مناقصة  إطارفي  التي یمكن أن یتخذها المترشحینللمنافسة قیدةإن الممارسات الم

یأخذ یمكن أنكما شكلیة معینةدون التقید بكون صریح أو ضمني قد ی،على شكل اتفاقتظهر 

افسین ـالمتنین فیما یتعلق بأسماءـنسیق بین العروض أو تبادل المعلومات بین المترشحشكل التّ 

.238حدد للبت في المناقصةـتاریخ المـبل الـم مشروعاتهم و الأسعار المقدمة و ذلك قـو حج

و ذلك بأن یلجأ إلى استعمال وسائل أو 239ممارسة تعسفیةمترشحـالرتكب ـیقد  اكم

انفرادیة دون الاستعانة بأعوان آخرین أي لا إستراتیجیةبحیث یضعون ،أطراف لعرقلة المنافسة

تقوم على إرادتین فیقوم بتقدیم عرض كباقي المترشحین إلا أن عناصر عرضه جد مغریة 

.240الآخرینالمترشحینة المتعاقدة و صعب مناقشتها من طرف بالنسبة للإدار 

إجراء أولي الذي یعتبرالإخطارعن طریقم مجلس المنافسة بوقائع معینةإعلاو یتم 

.241افرعیً أو  قد یكون أصلیًا و الذي للاتصال به

الشروط الشكلیة، أولها تتعلق إلا أن قبول الإخطار یتطلب توفر جملة من

ة و له مصلحة، و أخرى تتعلق بالإخطار الذي یكون ـیجب أن یكون ذي صفبالمخطر بحیث

)4(رفقة إلى رئیس مجلس المنافسة في أربعةـو ترسل مع الوثائق الم242مكتوبا بواسطة عریضة

مع ،243ا یتم تسجیلها في سجل تسلسلي تختم بتاریخ وصولهاأخیرً و نسخ و وصل بالاستلام، 

داع فیها خاصة مع وجود وسائل الاتصال الحدیثة بحیث یصعب إن لم نقل یستحیل بلا یمكن حصر الاتفاقات فهناك إ-238

.إثباتها
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03ج من الأمر رقم /3المادة أنظر-239
الفنیة و التّحكم فيیملكون الإمكانیات و المعرفة نستبعد الأعوان الاقتصادیین أصحاب الاحتكارات القانونیة الذینو هنا-240

من المرسوم الرئاسي 43فاصیل راجع المادة ، إذ عادة ما یتم التعاقد معهم عن طریق التراضي، و للمزید من التّ التكنولوجیا

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق222-11رقم
.المتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 38و  44أنظر المادتین -241
د تنظیم مجلس المنافسة و سیره، دـ، یح2011جویلیة 10المؤرخ في 241-11نفیذي رقم ـرسوم التـمن الم8راجع المادة -242

.2011جویلیة 13المؤرخ في 39رعدد .ج
:منراجع كلّ -243
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من قانونه 6ا للمادة بعة لإخطار مجلس المنافسة الفرنسي طبقً المتّ الإجراءاتنویه أنها نفس التّ 

.244الداخلي

:ثل فيـروط الموضوعیة و التي تتمكلیة یجب توفر الشّ روط الشّ إلى جانب الشّ 

من بین اختصاصات مجلس المنافسة و إلا صرح بعدم قبول الإخطارأن یكون موضوع -

.الإخطار

نتها أو تسلیط سنوات إذا لم یتم معای)3(عة أمام المجلس ثلاثة تتجاوز الوقائع المرفو ألاّ -

.245عقوبة على مرتكبها

نتیجة عقد أبرم ت الممارسة المقیدة للمنافسة تمتلا یعتد بهذه المدة إذا كانناءً استث لكن

وقوع الآثار المخلة بالمنافسة و لو كان تاریخ نشوئه یعودبیومبین متعاملین أو أكثر فإنه یعتد 

.246لأكثر من ثلاثة سنوات

وقوع ممارسة ثبتبعناصر مقنعة و كافیة تالإخطار إرفاقعلاوة على ذلك یجب أن یتم 

.247للمنافسةمقیدة

و بعد 248ا لإجراء التحقیقیعین مجلس المنافسة مقررً ار صریح بقبول الإخطبعد التّ 

د صحیحة بحضور ثمانیة ریة و التي تنعقنهایته، یقوم رئیس المجلس بتحدید موعد الجلسة السّ 

.أعضاء مع استدعاء الأطراف المعنیة)8(

فرع قانون الأعمال، كلیة   الحقوق، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة،-

.77-76، ص 2005تبزي وزو،،مولـود معمريجامعة

.المرجع السابق،دد تنظیم مجلس المنافسة و سیرهـیح241-11لمرسوم التنفیذي رقم من ا3المادة -
بالإضافة إلى الإخطار بواسطة عریضة هناك إمكانیة أخرى و هي الإخطار الشفهي و ذلك بالإدلاء بتصریح أمام مكتب -244

:إجراءات المجلس راجع حول ذلك

- BOUTARD-LABARDE Marie Chantal et CANIVET Guy, op.cit., p.190.

.ق بالمنافسة، المرجع السابقالمتعل03-03من الأمر رقم 44من المادة 4و  2ظر الفقرتین أن- 245

السابق،الفرنسي، المرجعالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون كتو محمد الشریف،-246

.288ص 

.ق بالمنافسة، المرجع السابقالمتعل03-03الأمر رقم من44/3أنظر المادة- 247

.المرجع السابق،دد تنظیم مجلس المنافسة و سیرهـیح241-11من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة - 248
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و لتحدید الغرامة المالیة باعتبارها دیون مستحقة للدولة وضع قانون المنافسة مجموعة 

مدى جسامة و  عالورة الأففرنسي الذي اعتمد على مدى خطـع الشرّ ـعن الممعاییر نقلاً ـمن ال

.رار المحتمل للممارسةمرتكبي الممارسة، التكحالةبالاقتصادالأضرار التي لحقت 

العقوبة و ذلك بالاعتماد على  رلطة التقدیریة في تقریجلس المنافسة بالسّ ـع معلیه یتمتّ 

  .كرالمعاییر السابقة الذّ 

قیدةمن الممارسات الم ررضمتیبقى للإلى الطابع الاختیاري للإخطار إذو یجب الإشارة 

ین اللجوء إلى مجلس المنافسة و بین المحاكم الإداریة لكون هذه للمنافسة حریة الاختیار ب

المخالفة ارتكبت في إطار عملیة إبرام عقد إداري، و هذا الاختیار في أغلب الأحیان یؤدي إلى 

صوص قة بفعالیة النّ ا یفقد ذي المصلحة الثّ ممّ یخص تكییف الممارسة  اتعارض في الأحكام فیم

و التي ق بالمنافسة، المتعل03-03مر رقم من الأ48خلال المادة و یظهر ذلك منالقانونیة،

:تنص على

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق "

."المختصة طبقا للتشریع المعمول به أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة 

انيالفرع الثّ 

لمجلس المنافسةالاستثنائي صالاختصا

إجتهاد و أمام غیاب متعلق بالمنافسة ال 03-03من الأمر رقم 2في سیاق المادة 

سیما في موضوع لاطور التشریعي الحاصل في مجال المنافسة یصاحب التّ قضائي 

ا عن ضائیة الفرنسیة و التي جاءت ردً ـهادات القـلنا الاستعانة بالاجت ـّفقد فضالاختصاص، 

اتجة عن احتمال وجود خاصة تلك النّ صوص القانونیة، القانونیة التي أفرزتها النّ الإشكالات

إلى  الإداريالقاضي كل من ، قد تدفع ریة لها آثار سلبیة على المنافسةتصرفات أو قرارات إدا
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صرف و مجلس المنافسة من جهة ثانیة و ذلك بالنظر إلى آثار التّ صاصه من جهةـلان اختـإع

.للمنافسةقیدالم

فاقات صعب دفع بنا الأمر و حصر أشكال الاتّ دة و لأن وسائل الإخلال بالمنافسة متعدّ 

أو أن  المنافي للمنافسةتفاقلااانیة وجود الإدارة المتعاقدة كطرف في ـول إمكـتساؤل حـإلى ال

جلس المنافسة للمنافسة فهل ینعقد الاختصاص لما كان موضوعه ممارسة مقیدةتتخذ قرارا إداریً 

  ؟ باعتباره سلطة إداریة مستقلة

بحكم المعیار العضوي الذي  الیس مختصالمنافسةمجلسأن  للوهلة الأولى یمكن القول

  ؟  البحث عن معیار آخرهل یكفي هذا المعیار أم لابدّ لكن ، 249ع الجزائريالمشرّ ذ بهـأخ

تبنى المعیار الموضوعي ع الفرنسي الذيلتوضیح الرؤیة نعود إلى ما أتى به المشرّ 

ادر عن أشخاص كان القرار الصّ بحیث إذا ، ل بذلك تقریر الاختصاص لمجلس المنافسةفسهّ 

یطبق قانون لطة العامةالقانون العام یتعلق بنشاط اقتصادي و لا یتضمن امتیازات السّ 

ت العامة تحدید تعریفة من قبل أحد الهیئافي قضیة أظهر موقفه 1998في سنة المنافسة، إذ 

جلس أن تحدید تعریفة مقابل خدمة الدخول إلى ـو هي هیئة الاتصالات الفرنسیة، إذ رأى الم

في المدارس الفرنسیة أمر یتعلق بنشاط اقتصادي و "الأنترنیت " تللمعلوماة العالمیةـالشبك

زاري، و صدیق لتحدید التعریفة قرار و یدخل في نطاق اختصاص المجلس بالرغم من أن قرار التّ 

لطة العامة و الأمر في النهایة عریفاتها دون مظهر السّ ـیئة قد حددت تـإلى أن الهیرجع ذلك 

ق بنشاط تجاري لهیئة الاتصالات منفصل عن قرار التصدیق الصادر عن وزیر یتعلّ 

.250الاقتصاد

سیما في ظل غیاب لامجلس المنافسة الجزائري صعب باختصاصسلیم فإن التّ ،و علیه

ص قانونیة تحدد العقوبات التي تتماشى مع طبیعة الأشخاص، بالرغم من أن الفقرة الأولى نصو 

المتعلـــق بالمنافســـة اعتمـــد علـــى المعیـــار 03-03مـــن الأمـــر رقـــم 2، لكـــن المـــادة إ.م.إ.مـــن ق800و ذلـــك طبقـــا للمـــادة 249-

فهل نأخذ بالنص العام أم الخاص؟ عيالموضو 

ممّــا بالمعیــار العضــويإلاّ أن القضــاء الجزائــري مــازال متمســكا .فطبقــا لقاعــدة الخــاص یقیّــد العــام فــإنّ مجلــس المنافســة مختصــا

.یؤدي إلى تنازع الإختصاص بین القضاء الإداري و مجلس المنافسة بدلا من توزیعه
.119-118بق، ص الماحي حسین، المرجع السا-250
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على  الاعتمادإمكانیةتبین تبنیه المعیار الموضوعي في قانون خاص فما مدى 2من المادة 

  ؟ مجلس المنافسةاختصاصهذا المعیار لتقریر 

:ظر من زاویتینما تقدم یستوجب الأمر النّ على  اءً بن

.تحدید أطراف الخصومة و علاقتهم بالإجراءات*

.لمجلس للمنافسةالاختصاصإلیه لتقریر الاستنادتحدید الأساس الذي یمكن *

ا على أثّر سلبً الذي أصدر قرار إداريبالنسبة للأولى طرف الخصومة هو شخص عام 

اص مجلس المنافسة في فهل الإخلال بالمنافسة یعني بالضرورة اختصانیة أما الثّ ، المنافسة

؟ تقدیر شرعیة القرارات الإداریة

أول أین أثارت القضاء الفرنسي، اجتهادودة إلى عد الهاذین الطّرحین لابّ للإجابة على

رفض حیث "مدینة بامییـه ":قضیةو التي تسمى بالاختصاص الكثیر من الجدل حول قضیة 

ر ـلمقرر الذي منحت بموجبه بلدیة بامییه تسییدّم إلیه لأن االذي قُ مجلس المنافسة الإخطار

أو توزیع أو خدمات، و إنتاجابع نشاط ـیاز لیس له طـطة عقد امتـمؤسسة بواسـمرفق عام لل

1مقرر البلدیة ممارسة تدخل في أحكام قانون المنافسة الصادر في اعتبار یمكنعلیه لا 

قى الرفض من طرف الكثیر من الفقه، نازع، لكن تلو هذا ما أكدته محكمة التّ 1986دیسمبر 

.موقف غامضفاعتبروه 

أین اعتبرت 1996مبر نوف4في "  Datasport"و أخیرا زال الغموض في قضیة 

أو توزیع، أو إنتاجلیس لأنه  الإداريتطبیق قانون المنافسة على القرار نازع أنّ محكمة التّ 

"مجلس الدولة في قضیة أخذ به ه التّوجو نفس،251بل لأنه أنتج آثار تخل بالمنافسةخدمات، 

Million et Marais"فصل الأولالتي سبق الحدیث عنها في ال.

ة على ضاء الإداري و مجلس المنافسـأن توزیع الاختصاص بین القالقول علیه، یمكن

   :اليالنحو الت

251- DESTOURS Stéphane, op.cit., pp.169-170.
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فردي للمنافسة ناتجة مباشرة من صدور قرار إداري إذا كانت الممارسات المقیدة*

.ینعقد للقضاء الإداريفالاختصاص

كان عام أو خاص صادي سواءً ـرف عون اقتـنافسة من طـللمالمقیدةالممارسات  درتـإذا ص*

.252لمجلس المنافسةالاختصاصیؤول 

سیاسة المنافسة في أغلب دول المغرب مثل الجزائر و المغرب، تونس لیست غیر أن 

دون (قرارات التي یتخذها لیست قاطعة فسة جد ضئیلة و الفعالة، بحیث نسبة نجاح مجلس المنا

.253و مدة الفصل فیها طویلة)فعالیة

252 - Voir :

- HUBRECHT Hubert-Gérald, Droit public économique, Dalloz, Paris, 1997, pp.294-296.

- LAIDIE Yan, « Brèves observations sur les difficultés de la dévolution du contentieux de la

concurrence », R.F.D.A, n° 3, 2000, pp.567-570.
253- COMBE Emmanuel, Economie et politique de la concurrence, Dalloz, Paris, 2005, p.19.
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  انيالمبحث الثّ 

طبیقصعوبة تحدید القانون الواجب التّ 

على موضوع المنازعة

ق بقرارات تدخل في اص القضاء الإداري طالما أن الأمر یتعلّ ـقد سلّمنا باختصاّ نكإذا 

الإداري سیكون أكثر المؤهلین ، فالقاضي لقواعد العامة للاختصاصتطبیقًا لاختصاصهمجال

.صرفات باعتباره قاضي المرفق العام و القرارات الإداریةظر في مدى مشروعیة هذه التّ للنّ 

على أشخاص القانون القاضي الإداري بتطبیق قانون المنافسة سلیم باختصاصالتّ إن   

في قانون عام، هل ذلك یدفع إلى إعادة ل حول كیفیة إدماج قانون خاصساؤ العام یثیر التّ 

؟ مع العلم أنه سبق للقاضي الجزائري و أن طبق القانون ظر في مفهوم المنازعة الإداریةالنّ 

 الإداريعاون بین القانون ن التّ نوع مإیجاد أم أنه یجب ،الإداریةالمدني بصدد تقریر المسؤولیة 

).لالمطلب الأوّ (ة و قانون المنافس

بتطبیق قواعد قانون  الإداريالقاضي أهلیة و إذا توصلنا إلى هذا الهدف، فما مدى 

).انيالمطلب الثّ (افسة على منازعة إداریة المن
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المطلب الأوّل

ائم بین القانون الإداري و قانون المنافسةـالجدل الق

دة على رأسهالوجدناها متعدّ Dialectiqueإذا حاولنا البحث عن أسباب هذا الجدل 

مفاهیم القانون العام خاصة ر إذ غیّ الفرنسيالقانونعلى ر الذي أثّ قانون الاتحاد الأوروبي 

:1994ولة في تقریره السنوي لسنة المرفق العمومي، و أكّد ذلك مجلس الدّ 

« L’Europe n’instruit pas le procès du ou des services publics elle fait pire : elle
ignore largement la notion de service public et l’existence de des services
publics ».

نوع إلى خلق ى أدّ نافسي على الحقل التّ )القرارات الإداریة(الإداریةصرفات تأثیر التّ إنّ 

واجب ـثیرت عدّة أسئلة ما هو القانون ال، فأُ 254خاصالقانون العام و القانون النازع بین تّ من ال

ا علمً ،)قانون المنافسة( ؟ الاقتصاديطابع ـالابع الإداري و ـمع بین الطـنازعة تجـمیق في ـطبـالتّ 

بالرغم من عدم  الإداريهل نطبّق القانون ف انون العامطرف من القیشمل علىزاعنّ ال أن هذا

نحافظ ؟ أم  للاجتهاد الإداريضي اأم ندعو الق،النّزاع مع طبیعة احتوائه على حلول تتناسب 

المفاهیم الاقتصادیة ؟ و إن طبقنا هذا الاحتمال ألا یؤثر علیهاو نسقطمنازعة الإداریة ـعلى ال

  ؟  داريالإعلى مصیر و مفهوم القانون 

و  الإداريبین القانون 255"وافق التّ "كل هذه الاحتمالات دفعت بالفقه إلى إطلاق تسمیة 

القانون الخاص في الحقل العام لفحص المشروعیة و دخول ،)لالفرع الأوّ (قانون المنافسة 

).الفرع الثاّني(القانون العام للمنافسة ما یسمى بأدى إلى خلق الإداریة

254 - NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, op.cit., pp.176-179.

:المنافســــة و القــــانون الإداري مــــن خــــلال تقریــــر لــــهكــــذلك مجلــــس الدولــــة الفرنســــي رأى ضــــرورة التوافــــق بــــین قــــانون - 255

« Conciliation du fonctionnement concurrentiel des marchés et de l’exercice, par les personnes
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وّلالفرع الأ

و قانون المنافسةالإداريالقانون بین البحث عن التكامل 

ة من حیث الأهداف، فإذا كان و قانون المنافس الإداريالقانون بین وافق أوجه التّ ضحتتّ 

ة، فإن  ه للمرافق العمومیة یسعى إلى تحقـیق المصلحة العاممن خلال تنظیم الإداريالقانون 

و بذلك نافسة بعدم تفضیل مؤسسة على أخرىالسیر الحسـن للمنافسة بدوره ینظـم ـقانون الم

).لاً أوّ (یضمن المصلحة العامـة 

LINOTTEالأستاذتعتبر المصلحة العامة حسب  Didier الإداريفي ظل القانون 

حجة متعددة الوظائف فمن جهة تعتبر سبب لاتخاذ امتیازات السلطة العامة و من جهة أخرى 

یحمیهم من  الإداريون قابل القانـ، لكن بالم256ارس على الأشخاصالتي تمات لطلمختلف السّ 

كذلك قانون المنافسة رغم أنه .ى فحص المشروعیةكل تعسف قد یصدر من الإدارة بدعو 

الحد من حریة المتعاملین  إلىیر الحسن للمنافسة في السوق فهو قد یؤدي یحمي و یضمن السّ 

). اثانیً (كل سلطة اقتصادیة مما یتطلب حمایتهم من نالاقتصادیی

التوافق من حیث تحقیق المصلحة العامـة-لاً أوّ 

هي فكرة تظهر في فم خدمات ـد حاجات عمومیة أو تقدیـصد بالمصلحة العامة سـیق

.257جمیع تعاریف المرفق العام

publiques, de leurs prérogatives », Le conseil d’Etat, Rapport public 2002 –collectivités
publiques et concurrence-, op.cit., p. 333.
256- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit.,pp.91.

  :ظرللاطلاع على المزید من التعاریف التي قُدّمت للمصلحة العامة أن-257

.28-25، المرجع السابق، ص ضریفي نادیة
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لأن قواعده القانونیة 258"ائي قانون غ"ق علیه تسمیة أطل الإداريبالنسبة للقانون ف

عبر تكریس مجموعة من عامة یق المصلحة التحقإلى ون الخاص تهدف لغیر المألوفة في القانا

  .الخ...مساواة و استمراریةتي یقوم علیها المرفق العام من المبادئ ال

في  تحقیق المصلحة العامة ة ایـمصدر هذه الغنجد افسة ـلمنون اقانأمـا فیما یتعلق ب

تشیر إلى ا، إذ كلها، منه4، 3، 2: وادمن خلال المما یظهر  و هذااد الأوروبي اتفاقیة الاتح

مومة ـالمتوازن، دیم و ـنسجـدم المقـنها هو التّ ـدف مـا الهـزیهة في السوق إنمـالنیل المنافسة ـأن تفع

اقیة، نمو مستمر و لیس متضخم، جـو مل و الحمایة الاجتماعیة الرّ ـادي، العشاط الاقتصالنّ 

وم هذه الأهداف یتضمنها مفه، كلّ الخ...و اجتماع الانتصارات الاقتصادیةتنافسي عالي 

.ادیةالمصلحة العامة الاقتص

:على ما یليأعلاه تنص من الاتفاقیة 2المادة فمثلاً نجد نص

« Un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques,
un niveau d’emploi et de protection sociale élevé (…), une croissance durable et
non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de Convergence des
performances économiques (…) » 259.

ل قانون المنافسة الجزائري، إذ نجد أول تكریس لهذه تتجلى من خلاالأهداف و نفس 

المتعلق بالمنافسة 06-95مر رقم الأهو  كرّس المنافسة صراحة ول قانون الأهداف في أوّ 

:أنهحیث ینص في مادته الأولى على

إلى تحدید قواعد حمایتها، قصد ترقیتها ویهدف هذا الأمر إلى تنظیم المنافسة الحرة و"

یم شفافیة یهدف أیضا إلى تنظ و. زیادة الفعالیة الاقتصادیة، وتحسین معیشة المستهلكین

".الممارسات التجاریة ونزاهتها

258- TRUCHET Didier notait :
« Le droit administratif est un droit téléologique, Il est orienté finalisé, Tendu vers la satisfaction
des besoins de chacun et de tous » ; KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence,
op.cit., pp.91.
259- CLAMOUR Guylain, « Intérêt général et concurrence : Essai sur la pérennité du droit public
en économie de marché », D. n°3, 2006, p.1044.
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:ما یأتي1995قانون المنافسة لسنة ع یهدف منأنّ المشرّ نستخلص صهذا النّ فمن خلال

ترقیتهاتنظیم المنافسة و-*

روري فكان من الضّ نتشر فیها بعد ثقافة المنافسةمتوقع في مرحلة لم تالهدف الهو  و

مبادئ هذه الأخیرة، نطاق ممارستها، :المنافسة، سواء من حیثكائز التي تبنى علیهاوضع الرّ 

.كذا إنشاء جهاز مكلّف بضبطها یعمل على ترقیتها و

حمایة المنافسة-*

تتمثل ن هذا القانون مجموعة من القواعد تهدف إلى حمایة المنافسة و التي لقد تضمّ 

:260في

الاتفاقیات والأعمال المدبرة وسات وممار ـللمنافسة، وهي تلك النافیةحظر الممارسات الم-

دف إلى عرقلة أو الحد أو ـهدف أو یمكن أن تهـة عندما تـمنیاقات الصریحة أو الضـالاتف

.الإخلال بحریة المنافسة في السوق

.وق أو احتكار كلي له أو لجزء منهمنع كل تعسف ناتج عن هیمنة على س-

.ن تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة في السوقجمیع التي یمكن أمراقبة كل عملیات التّ -

تحسین معیشة المستهلكینزیادة الفعالیة الاقتصادیة و-*

یتمثل في زیادة الفعالیة الاقتصادیة كتوسیع وعدین أحدهما اقتصاديللمنافسة بُ إذا كان 

مستهلك الآخر اجتماعي یتمثل في تحسین المستوى المعیشي للفالبعد تنویع القاعدة الإنتاجیة، 

فإن المنافسة تظلّ مع ذلك وسیلة من بین الوسائل المساهمة في تحقیق مجمل هذه 

".زیادة الفعالیة الاقتصادیة"، وهذا ما نستخلصه من عبارة 261الأهداف

نزاهتهاجاریة وتنظیم شفافیة الممارسات التّ -*

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق06-95من الأمر رقم 11و 7و 6أنظر المواد 260-
المرجع السابق، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،تو محمد الشریف،ك -261

.26ص
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مارسات التجاریة، رعیة المـشاني من هذا القانون قواعد شفافیة وتضمن القسم الثّ لقد 

تجنبا للفراغ ، إلاّ أنّه بعد إلغائه و1989ضمّنها سابقا قانون الأسعار لسنة ـوهي الأحكام التي ت

وعه إلى ـخدم موضـالقانوني تمّ إدراج هذه الأحكام بصفة انتقالیة في هذا الأمر رغم كونها لا ت

، و262الممارسات التجاریةحدد القواعد المطبقة علىـالذي ی02-04دور قانون رقم ـغایة ص

.جاریةتلغى بذلك أحكام هذا القانون فیما یخص الجانب المتعلق بالممارسات التّ 

المتعلق بقانون المنافسة تنص المادة الأولى منه على03-03ل الأمر رقم ـي ظـأما ف

:أنه

قیدة مل ممارساتیهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي ك"

یة و تحسین ظروف ات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادللمنافسة، و مراقبة التّجمیع

."معیشة المستهلكین

نجد أن الغایة التي یهدف إلیها قانون المنافسة هي نفسها إما في القانون الملغى علیه، 

ة الاقتصادیة و تحسینیعالزیادة الفو القانون الساري المفعول و المتمثلة كما سبق ذكرها في 

الهدف الاقتصادي و الاجتماعي و اللذان ینصبان في تـحقیق شة المستهلكین أي ـظروف معی

.263مضمون المصلحة العامة

رن قد ول أن المصلحة العامة مفهومها واسع و مالقى قدم نصل إلعلى ما تو بناءً 

ود بین را للفرق الموجمنافسة نظون النو قا الإداريون إطار كل من القانیختلف مداها في 

.غایتهما واحدة هي إشباع المصلحة العامةانونیین، لكن في الأخیر الفرعین الق

لطةوافق من حیث الحمایة من السّ التّ  -اثانیً 

.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التّجاریة، المرجع السابق02-04قانون رقم -262
:سة إطّلع علىللمزید من التفاصیل حول الحمایة التي یوفّرها قانون المناف-263

-28، المرجع السـابق، ص 02-04و القانون 03-03وفقا للأمر :كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة

30.
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دف واحد ألا و هو ـشتركان في هـمنافسة یـانون الـو ق الإداريون ـل من القانـإن ك

 الإداريلطة العامة، بحیث اعتبر القانون امتیازات السّ ال تعسف الإدارة في استعمالحمایة من 

لكن في هذه الدراسة سوف نركّز فقط ،ادمنذ زمن طویل محل خطر على السیر العادي للاقتص

أما ،)1(خاصة من خلال قاعدة الطلب بعض الأمثلة من قانون الصفقات العمومیة  على

).2(السلطة تعسف ادیین من قانون المنافسة فبدوره یحمي المتعاملین الاقتص

  لطةللمتعاملین من تعسف السّ  الإداريحمایة القانون -1

بحیث الصفقات العمومیةإبرام إطارلطة العامة من خلال الطلب خاصة في تظهر السّ 

الصفقات ، إلاّ أن قانون 264لطة و الحریة في اتخاذ القراراتالمصلحة المتعاقدة تتمتع بالسّ 

نص ،ةتنظیم الصفقات العمومیالمتضمّن 236-10الرئاسي رقم سوم مر بموجب الالعمومیة

:على العدید من المواد التي تُقیّد الإدارة من استعمال سلطاتها نذكر على سبیل المثال

:على أنهالتي تنصمنه 6المادة نص -

أو یقلّ عنه لخدمات ) دج 8000.000(كل عقد أو طلب یساوي مبلغه ثمانیة ملایین "

راسات أو الخدمات لا لخدمات الدّ ) دج 4000.000(ل أو اللّوازم، و أربعة ملایین الأشغا

".صفقة في مفهوم هذا المرسومأبرامیقتضي وجوبا 

صفقة وفقا لمقتضیات إجراءضح أن الإدارة تلتزم بالإعلان عن من خلال هذا النص یتّ 

ایة من سلطات وفر حمما ی ا ، وهذهذا المرسوم، إذا كان سعر الصفقة یفوق المبالغ المحددة

.من جهة أخرىضمن الاستعمال الحسن للأموال العمومیةـ، كما یمن جهةالمصلحة المتعاقدة 

:أنهمن القانون نفسه التي تنص على54المادة -

عندما یكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبیتها "

مع مراعاة أن تصدر مناقصة وطنیةالمصلحة المتعاقدة هذه دة، فإن علىللمصلحة المتعاق

".حالات الاستثناء المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم

264 - Voir :
- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., pp.101-102.
- AURELIEN Antoine, op.cit., p. 22.
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:أنهمن القانون نفسه التي تنص على59المادة -

تجمّع مؤسسات  إطارتقدیم عرض في إمكانیةأن یتضمن دفتر شروط المناقصة یجب"

...".المتعلقة بالمنافسة إذا اقتضت مصلحة عملیة ذلكشریطة احترام القواعد

یة و قانون المنافسة دفع بالبعض إلى ـقات العمومـكامل الموجود بین قانون الصفـإن الت

:القول أن

ون المنافسة یتجدد بتاریخ طویل مع القانون ـالصفقات العمومیة و قانإبراممع قواعد "

  ".الإداري

"مزایدة و المناقصةـول الأولى على الـكون الفصـوف تـس"انون المنافسة نا تاریخ قـو إذا كتب
265.

لطةمن تعسف السّ للمتعاملین حمایة قانون المنافسة -2

لطة إلى القانون یعود تاریخ حمایة قانون المنافسة للمتعاملین الاقتصادیین من السّ 

Loi(الأمریكي  Sherman( ، فلقد  ك و المؤسسات الصغیرةإلى حمایة المستهلبحیث كان یهدف

اتجة عن إلغاء الإساءات الاقتصادیة النّ حاولت الحكومة الأمریكیة في سبیل المصلحة العامة 

نع أي شخص أو شركة ـضاد للاحتكار مـركز المفرط في قطاع الأعمال، فقانون شرمان المالتّ 

أو تقییدها و الذي قد ینتهي جمع أو التواطؤ على إعاقتهاجارة أو التعاقد أو التّ من احتكار التّ 

.266إلى القضاء على المنافسة 

ار و ـالمتعلق بحریة الأسع1986دیسمبر 1الأمر الصادر في ا نجدـا في فرنسـأم

، أین تم إعادة الاعتبار للسوق عن طریق المحافظة المنافسة الذي یعبّر عن سیاسة المنافسة

.267الممارسات المنافیة للمنافسةعلى قواعده، كما أنشأ مجلس المنافسة لمحاربة 

265 -Ibid, p.103.
266- AURELIEN Antoine, op.cit., p. 17.

مع الإشارة أنّ في فرنسا تحوّل من مجلس منافسة إلى سلطة منافسة تتمتع بالاستقلالیة في مجال متابعة الممارسات -267

تقدیم الرأي في مجال المنافیة للمنافسة ، بإصدار عقوبات مالیة على المخالفین أو توجیه تعلیمات أو أوامر، بالإضافة إلى

:المنافسة للسلطات العمومیة و الهیئات المختلفة، لأكثر توضیحات أنظر
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قنین التجاري التي تنص على حظر من التّ 420/2المادة و من بین الممارسات نجد 

في  ، أماتصادیةـلطة الاق ـّمایة من السـها الحاتج عن وضعیة الهیمنة، فالهدف منعسف النّ التّ 

عسف الناتج یث یعرف التّ المتعلق بالمنافسة، بح03-03من الأمر رقم 7لها المادة الجزائر تقاب

صرفات التي تتخذها مؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق الغرض عن وضعیة الهیمنة بالتّ 

.منه الحد من المنافسة

سلطة على السوق أو جزء جوهري و تكون مؤسسة ما في وضعیة الهیمنة عندما تملك 

إلى ما الها، ترفع الأسعار حرّة في أفعبحیث تعتبر قوة اقتصادیة مستقلة في تصرفاتها ومنه،

، 268شاطالمؤسسة عن النّ نافسي دون أن یؤثر ذلك في تسویق المنتوج أو توقیفالتّ دون السعر

ع شركة تجاریة ما بقوة تتمتّ عندماعلى السوق 269اتج عن وضعیة الهیمنةكما ینتج التعسف النّ 

على المتنافسین ضاءبهدف القالإنتاج و ترفع الأسعار اقتصادیة في السوق، بحیث تخفض 

.270المتواجدین في السوق

" ي ـاتج عن وضعیة الهیمنة نجد ممارسة تعسفیة أخرى و هعسف النّ التّ إلى فبالإضافة 

و المقصود منها العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها ،"التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

لشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى عاقد بالمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التّ 

  .اا أو ممونً كانت زبونً سواءً 

ا للعلامة التي یحتكرها أو عیة تبعیة إزاء الممون نظرً ـبة للزبون یكون في وضـبالنس

.قنیات التي یستعملها أو حصة في السوق المعنیةالتّ 

الممون للزبون، بالنسبة للممون تظهر من خلال العقود الطویلة المدى التي یعرضهاأما 

و التي كانت نتیجة ظهور مراكز الشراء العضمى التي تملك قوة في شراء المنتوج و 

.271تسویقه

- CHAGNY Muriel, « Mobiliser la concurrence, les entrepreneures, etc. », J.C.P, n° 20, 2008,
pp.4-5.
268- FRISON-ROCHE Marie Anne et PAYET Marie-Stéphane, Droit de la concurrence, Dalloz,
Paris, 2006, p.119.

:عن تعریف الهیمنة أنظر- 269

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03ج من الأمر رقم /3المادة 
270- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., p.107.

.91-90براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص - 271
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د صورة أخرى للحمایة التي یوفرها قانون المنافسة للمتعاملین الاقتصادیین من ـكما نج

كثر ، التي نقصد بها اجتماع مؤسستین أو أ272"جمیع التّ "تعسف السلطة ألا و هي عملیة 

:لغرض تكوین مؤسسة مستقلة عن المؤسسات المكونة لها، و هذه العملیة لها جانبین

الأول یتمثل في مسألة قانونیة و هي نقل ملكیة أو منفعة من مؤسسة إلى أخرى، أما الجانب 

مارسها مؤسسة على مؤسسة أخرى من خلال التأثیر علیها و ـرقابة التي تـالثاني یتمثل في ال

.273وذ أكیدة علیهاممارسة نف

من مبیعات أو مشتریات %40ا یفوق جمیع عملیة مشروعة، إلاّ أنّه إذا بلغ حدً فالتّ 

یستوجب حصول أطرافه على ترخیص من مجلس المنافسة كما یمكن لهذا الأخیر سوق ما

،274رفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المعني قطاعه بالتجمیع

روط من شأنها التخفیف من آثاره على ـفرض شـلس بالتجمیع یقوم بـحالة قبول المجففي 

.275المنافسة أو أن المؤسسة هي التي تتعهد بذلك من تلقاء نفسها

ـایة السوق و ون المنافسة من المنع هي حمـم نستخلص أنّ غایة قانعلى ما تقدّ و بناءً 

لهم الاقتصادیین من خلال فتح المجال لینالمتعامإلى حمایة مصالح الاقتصاد، بالإضافة

فهـا و بإخطار مجلس المنافسة بكل المخالفات التي تعیق المنافسة، من أجل وضع حدّ لها بتوقی

ضف إلى ذلك إمكانیة الحصول على التعویض عن الضرر تسلیط عقوبة على مرتكبیها،

.الناتج عنها و ذلك أمام الجهات القضائیة المختصة

لثـاّنيالفـرع ا

  ـةعـام للمنـافـسـالقـانـون الظهور

نتیجة تطبیق القضاء الإداري الفرنسي "القـانون العـام للمنـافسة "ت هذه التّسمیةر ظه 

التي تُحیلنا إلى المصلحة العامة " العام " فعبارة ام، قانون المنافسة على أشخاص القانون العل

272- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., p.109.

.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 16و  15أنظر المادتین - 273

.المرجع نفسه،19أنظر المادة - 274

.101براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص - 275
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لا یقصد من هذه التسمیة الجدیدة تغییر ،علیه. ةفسقانون المناترتبط بضرورة احترام قواعد

.فقط تطبیقهطبیعة قانون المنافسة إنما 

اعتبره ثورة، البعض الآخر و  جدید بمثابة زلزالـالفقه هذا الففي البدایة اعتبر بعض 

ألحّ جاهتو هذا الا اه بالتطوّرالآخر استحسن ظهور هذا الفرع فسمّ فریقأما الفاجئة،مالآخر 

.276لى ضرورة و أهمیة التنسیق بین القانون الإداري و قانون المنافسةع

و المنافسةالمتعلق بالأسعار1986دیسمبر 1م من الأمر رق53المادة صاغتعلیه، 

1995فیفري 8ع بموجب القانون رقم ل المشرّ ن واضحة المعالم فتدخّ ن لم تكلكّ ،في فرنسا

ستوجب على علیه یمن التقـنین التجاري، 410/1مادة لبار السابق من الأم53وّض المادة فع

Million"جسّده في قرار و الذي  ولة تطبیق قانون المنافسةمجلس الد et Marais" لسنة

ظیم المرافق العامة، تسییر ـرارات تنـمل قـمن ذلك الحین توسّع نطاق تطبیقه لیش و ،1997

لطة العامة لا تخرج عن امتیازات السّ ارسةالمجال العام و حتى قرارات الضبط، بالتالي مم

.277المنافسـةون قاننطاق تطبیق

NICINSKIفت الأستاذة رّ ـع  Sophie"بأنه"للمنافسةالقانون العام:

ق حرة بین المتعاملین، و یطبّ ـمنافسة الـمایة الـموجّهة لضمان، و حـمجموعة القواعد القانونیة ال"

".على المنافسةمباشرة أو غیر مباشرة له آثار على كل عمل أو نشاط إداري

« Le droit public de la concurrence se définirait ainsi comme l'ensemble des
règles de droit destinées à assurer, maintenir et préserver une libre concurrence

276- DESTOURS Stéphane, op.cit p., pp.224-265.
277- Voir :

- FRISON-ROCHE Marie Anne et PAYET Marie-Stéphane, op.cit., p.74-75.

-GULLAAUME Lhuillier, « L’application des règles de la concurrence par le juge administratif

», le 24 Mars 2010, pp.1-9, www.etudesdroit.com.

- KATZ David, « Juge administratif et droit de la concurrence », décembre 2004, pp.1-2,
www.concurrences.com/article-revue-web.
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entre opérateurs, et applicable à tout acte ou activité administratifs ayant un effet

explicite ou implicite sur la concurrence ».
278

یاق هل القانون العام للمنافسة مسـتقل عـن و السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح في هذا السّ 

خاصة من حیث مصدره ؟القوانین الأخرى

جـــد اســـتقلالیته بحكـــم القـــانون العـــام للمنافســـة یصـــعب أن یلقـــد أجـــاب بعـــض الفقـــه بـــأنّ 

م الآثـار المقیـدة للمنافسـة ب توسیع مفهـو ا تجنّ قً لا یمكنه مطل الإداريالقاضي ، إلاّ أنّ 279حداثته

.280 داريالقرار الإ هاتسبّبالتي ی

ظهور هذا الفرع الجدید لم یصل بعد إلى أوج اتضاح ا أنّ من خلال ما سبق یتّضح لن

سیما و أنه لم یبین جمیع تطبیقاته بدقّة لاأ حریة المنافسة مقارنة مع مبدفهو یبقى فتيّ المه، مع

یق بین توفة خاصة أن أصوله عبارة عننون عام له ضوابط و معاییر حقیقیو في حدود بناء قا

.شاط الإداريقواعد قانون خاص مع المصلحة العامة التي یقتضیها النّ 

المطلب الثاّني

  قتطبیل يرالإدا اضيـــالقأھلیةمدى 

  منافسةقانون ال

278- NICINSKI Sophie, « Les évolutions du droit administratif et la concurrence », A.J.D.A,

2004, p.754.
279- AUBY Bernard, Droit public de la concurrence, J.C.P.A, n°4, 2006, pp.1-2.
280 - BAZEX Michel et BLAZY Sophie, « Application du doit de la concurrence aux activités

publiques », J.C.P.A, n° 1 , 2006, p.18.
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المنافسة قانون یكون فیها أمام منازعة إداریة  الإداريهل أن نجد القاضي لیس من السّ 

على المنازعة  هطبعـبلا یكون سة ـمنافقانون الـطبیق الـلوصول إلى تا ،علیهطبیقـتّ واجب الهو ال

تمد ـعة عن تلك التي یـلفالبحث عن طرق جدیدة مختلابدّ من ، بل امیكانیكی ابیقـتطه تطبیقبأو 

المألوفة التي كما تتمیز عن الطرق ،مع طبیعة المنازعةتتلائمالمنافسة بحیث مجلس ا ـعلیه

.التقلیدیةالإداریةفي المنازعات ا القاضي كان یعتمد علیه

:مام عدّة طرقنفسه أالإداري ه یجد القاضي و علی

قرار إداري لكي یصل یف و التحلیل من خلال كیاول استقبال المفاهیم الاقتصادیة بالتّ ـهل یح

ا باختصاصه و أم یبقى متمسكً ،)لالفرع الأوّ (؟  في الأخیر إلى إضفاء طابع خصوصي له

).انيالفرع الثّ (؟  لطة المختصةیستشیر السّ 

الفرع الأوّل

  ةـادیـالاقتصاهیم ـالمفتردد القاضي الإداري حول 

فكیر الذي كان یعتمد علیه مجلس المنافسة خاصة لتّ لقد تمسك القاضي الإداري بنفس ا

ن لك، )لاً أوّ (حلیل الاقتصاديوع من المنازعات أین یعتمد على التّ هذا النّ فصله في في بدایة 

.)ثانیا(اسرعان ما بدأ یتحرر تدریجیً 

  ةـادیـاهیم الاقتصـالمفبك القاضي الإداريتمسّ -لاً أوّ 

یحلل الوقائع المعروضة علیه بطریقة دقیقة كما  الإداري بحیث في البدایة كان القاضي

ا أثّر على الحلول التي أتى بها، ففي بعض الأحیان لو كانت القضیة أمام سلطة المنافسة ممّ 

المنافسة كمفهوم السوق سلطة یعید تعریف المفاهیم و التي تأتي مخالفة لرأي  الإداريالقاضي 



على أشخاص القانون العام  منافسةقانون الآثار تطبیق:الثاّنيالفصل

118

عمل معاني و مفاهیم خاطئة و معیقة لقانون المنافسة فلم و في موقف آخر است،مثلاً المعنیة

  :القرار على سبیل المثالنذكریتوصل إلى الحل المناسب

L’arrêt du 30 avril 2003 professionnel des exploitants indépendants des réseaux
d’eau et d’assainissement.

لم  (حلیل الاقتصادي ـستبعد التجماعیة و امنة الـریات الهیـنظعلى  داعتملاا ن تمـأی

و اكتفى ) وقـاس و التأثیر على السئة المتعاملین الغیر المؤهلین، لم یحدد مدى المسـیعرف ف

.بتأسیس قراره على حریة المنافسة

L’arrêtر لهراـفي ق بـا ذهـكم du 30 juillet 2003 SA Caen Distribution إلى

في الوضعیة الاقتصادیة، عكس مجلس الدولة الذي أسس قراره على عسفالاعتماد على التّ 

.281عسف فقطمخاطر التّ 

  ةـادیـاهیم الاقتصـدریجي عن المفالابتعاد التّ -اثانیً 

طریـــق عـــنبطریقـــة خاصـــةیفـــرض علیـــه الانفـــراد  الإداري اســـتقلال القاضـــيإنّ ضـــرورة 

    .ةـاهیم الاقتصادیـلمفا دریجي عنالابتعاد التّ 

عرض علیه قضیة ما تتعلق بقرار على ما تقدم فإن القاضي الإداري حینما تُ ناءً ب و  

یقوم أوّلا بتكییف الوقائع التي أي تدلال الاقتصادي، ـخطوات الاس اعـإتبب علیه ـاري یجإد

.عن مدى مشروعیتها بحجة ضرورة المرفق العامتسببها القرار ثم یبحث 

من Combrexelleلمجلس المنافسة الفرنسيو في هذا الصدد خلص محافظ الحكومة

L’arrêtخلال قرار de 1997, Ordre des avocat à la Cour de Paris )5(، باقتراح خمسة .

:و المتمثلة فيل الوصول إلى الحل السلیم و المناسب خطوات من أج

.وجود مؤسسة-1

.تحدید السوق الموازیة-2

281 - NICINSKI Sophie, Droit public de la concurrence, op.cit., p.188.
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.منةعسف في وضعیة الهیإثبات التّ -3

.طبیق المخالف لقانون المنافسة بحجة ضرورة المرفق العامتبریر التّ -4

.مؤسسةعن قرار إداري و لیس من سلوك الاتجةسة نارسة منافیة للمنافمم-5

یستحضر قواعد قانون المنافسة فهو یبتعد و یتحرر كلیة حینما  الإداريفبالتالي القاضي 

أن یصل إلى نفس النتیجة التي قد یصل إلیها مجلس  هیؤهلمن التحلیل الاقتصادي كل هذا 

.282المنافسة

كقاضي اعتبار القاضي الإداريإمكانیةفي الأخیر یمكن القول أنه بالرغم من  و

 قحضر قانون المرافسته أن ییجب علیاقتصادي لكن یبقى قریبا من القاضي الكلاسیكي، لذلك 

 .ةقتصادي و قانون المنافسلمحیط الاة باالعامة و إضافة إلیه ما له علاق

STAHLو هذا ما أقرّ به محافظ الحكومة  Jacques-Henri لمجلس المنافسة

:، بحكم خبرته في المیدان بحیث283الفرنسي

« Nous souhaitons que vous puissiez continuer de jouer votre rôle dans
l'élaboration du droit des services publics. Les mutations technologiques et
économiques, l'ouverture des économies de marché, le droit communautaire de la
concurrence conduisent de toute façon, croyons-nous, à repenser les relations du
service public et de son environnement concurrentiel. Le débat est d'ores et déjà
ouvert et nous croyons qu'il importe que vous puissiez y mêler votre voix. Pour
cela, encore faut-il que vous acceptiez d'ajouter à votre conception traditionnelle
du service public, centrée sur l'usager, une autre dimension, celle des rapports avec

l'environnement économique et le droit de la concurrence » 284.

انيالفرع الثّ 

282 - Ibid, p. 189.
283- ROUAULT Marie-Christine, « Ne dite plus commissaire du gouvernement mais rapporteur

public », J.C.P, n° 5, 2009, pp. 3-52.
284 - CHEROT Jean-Yves, « Les méthodes du juge administratif dans le contentieux de la
concurrence », A.J.D.A, 2000, p.688.
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من طرف القاضي الإدارياستشارة مجلس المنافسة

و هو بصدد تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون  الإداريالقاضي ما أحوج 

ص تحدید بعض المفاهیم  كمفهوم سیما بخصو لا ،) أولا (العام الاستعانة برأي مجلس المنافسة

رح نفسه في هذا الصدد ما ـیطسؤال الذي ـلكن ال .لیهـع الإداريالسوق لمعرفة مدى تأثیر القرار 

) اثانیً (؟ ستشارة مجلس المنافسةالقاضي الإداري بامدى إلتزام

مجلس المنافسةستشارةالمقصود با-لاً أوّ 

ون من ـالذي یك الفرعي الإخطارافسة نجد لي لمجلس المنـالأص طارـالإخإلى جانب 

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر 38تنص المادة حیث ، طرف هیئة قضائیة

القضـایا المتصـلة فیمـا یخـص معالجـةیمكن أن تطلب الجهـات القضـائیة رأي مجلـس المنافسـة "

لا یبـدي رأیـه إلاّ بعـد إجـراءات بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محـدد بموجـب هـذا الأمـر و

."إلاّ إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیةالاستماع الحضوري ،

القضائیة التي تملك حق جهة الحدد أيّ نجد أن المشرّع لم یأعلاه  من خلال نص المادة

الجهات القضائیة ا یفهم أن ممّ ، "الجهات القضائیة "عبارة طلب الاستشارة إذ استعمل 

و القضاء )الغرفة التجاریة بمجلس قضاء العاصمة(القضاء العاديهي كل من لمقصودة ا

  .الإداري

إذن یمكن أن یستشار مجلس المنافسة من طرف المحاكم و ذلك بشأن الممارسات 

المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم ، من الأمر12، 11، 10، 7، 6المنصوص علیها في المواد 

بغرض تدعیم و توضیح تحلیلها بصدد القضایا المعروضة علیهسائلعندما تثار تلك الم

.الخاص بتطبیق قواعد قانون المنافسة

ستشارة مجلس المنافسةالطبیعة القانونیة لا -اثانیً 
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لمجلس المنافسة،  )ولةمجلس الدّ (د المشرّع على إمكانیة استشارة القضاء الإداريقد أكّ ل

من القانون العضوي رقم 2مكرر41ضافت المادة التي أ9المادة نص على ذلك في بحیث

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 01-98المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 11-13

:و التي تنص علىتنظیمه و عمله،

لأحكام ولة أن یستعین بكل شخص أن یفیده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا لیمكن مجلس الدّ "

."خليالمحددة في نظامه الدا

شخص كل استشارةأن یطلبولة لمجلس الدّ یفهم أنه یمكن المادة هذه من خلال 

ص و نرى أنه من بین الجهات الأهلة للاستشارة نظرًا لتخصّ طبیعي أو معنوي بحكم كفاءته،

في  ةبرة المشترطـیه و بالخـصاله بالسوق و بالأعوان الناشطین فـمجلس المنافسة بحكم ات

رأي بن له، لكن لابد من التساؤل حول مدى إلزامیة مجلس الدّولة بالأخذالأعضاء المكونی

الاستشارة غیر ملزم ؟     باعتبار أن اجراءمجلس المنافسة

یفیده تم الإحالة إلى النظام شخصولة بكل ستعانة مجلس الدّ اق بكیفیة و فیما یتعلّ 

.الذي لم یصدر بعدله الداخلي 

استشارة مجلس المنافسة لمجلس الدولة بطلب نونیین یسمحانأمام وجود نصیین قالكن   

التي 9المادة المتعلق بالمنافسة و نص 03-03من القانون رقم 38أي كل من نص المادة 

المعدل و المتمم للقانون العضوي 13-11من القانون العضوي رقم 2مكرر41أضافت المادة 

من هو القانون نتساءل، ظیمه و عملهـو تنمجلس الدولة تصاصاتـالمتعلق باخ01-98رقم 

لا حتى الأولى بالتّطبیق، فهل یستوجب الأمر وجوب عرض القضیة على مجلس المنافسة أوّ 

ولة أن یطلب ذلك و أم یمكن لمجس الدّ 38بنص المادة یسمح لمجلس الدولة باستشارته عملاً 

.بمجلس الدولةلو لم تعرض علیه تطبیقًا للأحكام القانون العضوي المتعلق 

ارة مجلس المنافسة من قبل مجلس أن استشنرى  ةینو انالقالنّصوص عملاً بمبدأ تدرج 

الدّولة تكون وفق قانونه باعـتباره قانون عـضوي أسمـى من القانون المنافسة الذي جاء في شكل 

.قانون عادي
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ما أتى  إلىالعودة ى إلدفعتنا في القضاء الإداري الجزائريحداثة إمكانیة الاستشارةلكن 

:أنھ على الفرنسيجاريـقنین التـمن الت462/3المادة حیث تنص بالفرنسي، به مجلس الدولة

« Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les juridictions sur les
pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 420/1 420/2 420/5, et relevées
dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une
procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au
cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en
oeuvre la procédure prévue au présent texte » 285.

حفاظًا على أن یستشیر مجلس المنافسة الإداريلقاضي نه لا یمكن لغیر أن الفقه یرى أ

طلب لأول سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن ، إلاّ أنه البحث عن الحلول بنفسهبل علیهمركزه 

ك آثار على السوق بمعنى هنات عرفة ما إذا كانحول بعض العناصر المتعلقة بم286مرّة ذلك

مشكل اختصاص مجلس ، لأن 287ولةلمجلس الدّ مجلس المنافسة حلاً  فكان لرأيالمنافسة، 

طلب رأي إلى ثیر من القضایا ـفي الك الأمر الذي دفعهني ـما تقـإنّ قانوني ولة الفرنسي لیس الدّ 

و هذا ما أكده قرارات الإداریةرعیة الالنظر في شب، خاصة إذا تعلق الأمر288مجلس المنافسة

:مجلس الدّولة الفرنسي بحیث

285 - Ce texte ne vise pas clairement une saisine par le juge administratif de l'excès de pouvoir
saisi de la légalité d'un acte administratif. Le Conseil d'Etat l'a néanmoins interprété dans l'arrêt
Sté EDA comme lui permettant d'interroger le Conseil de la concurrence, dans les affaires dont il
est saisi, non pas sur des pratiques anticoncurrentielles mais sur les textes anti-concurrentiels. Il a
créé ainsi une exception à la règle selon laquelle les mesures d'instruction ont normalement pour
objet de contribuer à l'établissement des faits et selon laquelle l'expert ne saurait recevoir la
mission de se prononcer sur des questions de droit, telles que l'interprétation d'une loi et la
qualification des faits. Voir : CHEROT Jean Yves, op.cit, pp. 695-696.

286- Conseil d’Etat le 26 mars 1999, Société Hertz et Société EDA ; LAIDIE Yan, op.cit, p 572 ;
L'arrêt Sté EDA, « le Conseil d'Etat ne lui demandait pas tant d'exercer une expertise sur la
qualification des faits, mais sur l'analyse économique du marché de la location de voitures sans
et avec chauffeur. »: Voir
Ibid, p. 695.
287- Conseil de la concurrence, 10 mai 2000, Décision n° 00-DA-02 relative à une demande

d’avis du Conseil d’Etat, voir :

AURELIEN Antoine, op.cit, pp. 236-237.

:كل هذه الاستشارات التي طلبها مجلس الدولة الفرنسي تؤكد أنه بأمس الحاجة إلیها - 288

- Conseil d’Etat le 29 juillet 2002, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

(INSEE).

- Conseil d’Etat le 29 juillet 2002, Société CEGEDIM.
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« Le juge administratif lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en
prenant en compte le droit de la concurrence, peut consulter le conseil de la

concurrence et lui demander des éléments d'appréciation »289.

ة و أخذ ـو مجلس المنافس الإداريقضاء ـعاون بین الم بضرورة التّ ـنسلّ م بناءً على ما تقدّ 

خاصة به یجعله بطریقة  الإداريإلاّ أن انفراد القـاضي ،الإداريرأیه لا یعیق رقابة القاضي 

:یما یلية و التي تكمن فإخطار مجلس المنافسیتجنب سلبیات 

إلى عدم  بالإضافةة راءات إخطار مجلس المنافسـو إجالإداریةام طول إجراءات التقاضي ـأم-

.تحدید المدة التي یقدّم فیها المجلس رأیه یجعل الفصل في المنازعة أكثر تعقیدا

مما یسبب ،الإدارية للإخطار الفرعي من طرف القاضي عدم قبول مجلس المنافسإمكانیة -

.290 للوقت مضیعة

نصل إلى القول أنّ استشارة مجلس المنافسة و الأخذ برأیه مكسب من خلال ما سبق، 

زاعات الناشئة عن وجود أحد أشخاص القانون العام یزید من تفعیل دور القضاء الإداري لحل النّ 

غیاب م أمالكن  ،أو مُؤثرًا على السیر العادي للمنافسة-مُعیقًا-بصفته مُخالفًاطرفا فیها، سواءً 

.كل من إجراء الاستشارة و مضمونها یحول دون ذلكل يالطابع الإلزام

- Conseil d’Etat le 16 juin 2004, Mutuelle Générale des services publics.

- Conseil d’Etat le 20 juillet 2005, Société Fiducial Informatique et Fiducial Expertise ; Ibid.
289- KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit., pp. 326-327.
290-SAUTEJEAU Cécile, « L’application du doit de la concurrence a la matière administrative »,

8 mai 2007, pp.1-7. www.opuscitatum.com.
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شأة في لنا إلى أنّ قانون المنافسة حدیث النّ منا بإعداده توصّ من خلال البحث الذي قُ 

تطبیق "الجزائر مقارنة مع الدّول التي سبقتنا إلى تبنیه، فكان من الصّعب تناول موضوع 

ضاحهاباعتبار أن معالمه مازالت لم تعرف أوج اتّ "قانون المنافسة على أشخاص القانون العام

03-03رقم الأمر من 2لیـل على ذلك التردّد الذي عرفه المشرع من خلال المـادة و الدّ 

من أین اعتبر أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السّلطة العامة، المتعلق بالمنافسة

وسّع 12-08بموجب القانون رقم تطبیق قانون المنافسة و بعد تعدیله المجالات المستثناة من

المتعلق بالمنافسة06-95الأمر رقم فعاد بذلك إلى ما كان علیه فيتطبیقهمن مجال

.الملغى

تطلّب منا الأمر في فدراسة موضوع تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام 

و لو بصفة موجزة، سواءً حدیث عن بعض أشخاص القانون العام الخاضعة له البدایة ال

لطات الإداریة المستقلة فهذه الأخیرة شخاص الحدیثة المعروفة بالسّ أو الأ الكلاسیكیةالأشخاص 

.القانونیة الانفرادیة و العقدیةتقوم بممارسة نشاطها عن طریق الأعمال

للمنافسة دةها بمهامها قد تأتي تصرفات مقیّ قیامأشخاص القانون العام و هي بصدد  و

لقائي بالمبدأ إلاّ بتوفر مجموعة من سلیم التّ التّ و لكن لا یمكن ممّا یجعلها تـقع في دائرة الحظر

الطبیعیینالأشخاصتتوفر عند تطبیقه على  أنتي یجب كتلك الفهناك شروط عامة ،روطالشّ 

خص عون اقتصادي و أن و المعنویین الخاضعین للقانون الخاص، من ضرورة أن یكون الشّ 

.شاط الاقتصاديیمارس النّ 

ر مجموعة من توفّ لمنافسة على أشخاص القانون العامتطبیق قانون ایشرط لا كم

لذلك  )القانون الإداري(یطبق علیها القانون العام خاص أصلاً ـروط الخاصة لكون هذه الأشالشّ 

عنى أن ـام بمــا أمام أداء مهام المرفق العتكون المنافسة عائقً ألا  وضعت لها شروط و هي

أمّا الشرط من تطبیقه،فلا باسا كل عائقً ـیشطبیق لامصلحة العامة أولى أما إذا كان التّ ـال

كان هناك  إذالطة العامة بمعنى تكون المنافسة عائقاً أمام ممارسة صلاحیات السّ اني ألاالثّ 

.مصلحة عامة لاتخاذ قرارات انفرادیة فنستبعد تطبیق قانون المنافسة
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شاطاً باشرت ن إذاأصل القانون العام تخضع لقانون المنافسة كأشخاص تكانو إذا 

امتیازات في ذلك ادرة عنها بمناسبة أداء خدمة عامة مستعملة أنّ القرارات الصّ إلاّ اقتصادیاً 

خاصة الصفقات الإداریةلطة العامة یتضح خضوعها لقانون المنافسة و في مختلف العقود السّ 

.العمومیة 

یترتب عنه أثار إجرائیة و خاص القانون العام ـافسة على أشـیق قانون المنـتطب لكن

باعتباره قاصي  الإداريالأوّل یتعلّق بضرورة توزیع الاختصاص بین القضاء فالأثر، موضوعیة

یسهر على قمع الممارسات المقیدةمجلس المنافسة باعتبارهبین و  الإداریةإلغاء القرارات 

ظر في النّ إمكانیةاستثناء الناجمة عن هذه الأخیرة، لكن بالرغم من ذلك یملك مجلس المنافسة ك

 هتأثیر لقرار لكن على الأقل تقدیر مدى ا بإلغاءلیس أثار القرار بقانون المنافسةإخلالمدى 

.نافسیةعلى السوق التّ 

غم من رّ فبال، داریةالإازعة ـمنالعلى یق ـبـطمثل في القانون الواجب التّ ـیتـاني فالثّ  رـالأثأمّا 

ه ـأنّ ، إلاّ "سة على أشخاص القانون العامتطبیق قانون المناف"أنّنا سلّمنا بحكم عنوان المذكرة 

دید و ـجالبحث عن فرع من أتم معناه بل لابدّ بق قانون خاص ـتطبیكانیةـإمعدم  إلىتوصلنا 

ردة للقاضي منافسة و الذي أوجده الفقه، فهي طریقة منفـلل تقل یسمى بالقانون الإداريـمس

من حلول )القاضي التجاري(ي الاقتصاديالقاضإلیهما قد یتوصل  إلىلكي یتوصل  الإداري

كانیةـإم الإداريو المنافسة، كما یملك القاضي  الإدارياون بین كلا من القانونین ـبناءً على تع

.یر في المیدانـاستشارة مجلس المنافسة باعتباره الخب

و لم یرتق الإصلاحاتانون المنافسة الجزائري مازال في مرحلة قعلیه یمكن القول أن و 

طبیق الكامل لأنّ المجال لم یجهز بعد نظرًا لقلّة الوعي و التمسّك بالتفكیر درجة التّ  إلىبعد 

.الاشتراكي

الاجتهاد على الإطلاع  عدالمقدمة وجدنا عدّة فراغات قانونیة خاصة براسة دّ ـو من خلال ال

:بعض الاقتراحاتإبداءیمكن ، علیه نساالقضائي في فر 

كي تتعرّف عن قرب عن الوضعیة الحقیقیة لا المصطنعة راسات لإنشاء لجان متخصصة للدّ -

للسوق الجزائریة، و عدم التسرّع في اتخاذ قرارات وزاریة لإشباع حاجات اجتماعیة بحتة على 

.حساب مصالح المتعاملین الاقتصادیین
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تنظیمیة في أوقاتها، بحیث تتزامن مع إصدار نصوص تشریعیة في مجال إصدار المراسیم ال-

.المنافسة 

من قانون المنافسة بإضافة عملیة إبرام الصفقات 12و المادة 7ضرورة تعدیل المادة -

العمومیة لانّ المترشحین إلى الصفقة قد یأتون إلى جانب الاتفاقات ممارسات تعسفیة كالتعسف 

.و الأسعار المخفضة تعسفیًاهیمنة في وضعیة ال

بناء قانوني متكامل للمنافسة و تفادي تشتّت القواعد الخاصة به في قانون الصفقات إیجاد-

.العمومیة

لهم مستوى دراسي و كفاءة في القانون العام من أجل تقدیر ینر بمقرّ تدعیم مجلس المنافسة -

.امة و لو على حساب المنافسةلطة العضرورة مراعاة أداء مهام المرفق العام و السّ 

مجلس المنافسة كإجراء وجوبي عند عرض أي قضیة تتعلّق بالمنافسة استشارةالنص على -

.أمام الجهات القضائیة الإداریة

تخصیص قانون خاص یُطبق على أشخاص القانون العام و عدم المبالغة في تفضیل -

".یازمبدأ الامت"الأعمال التي تأتیها الإدارة باسم 

لطة العامة و العمل على إیجاد تجانس و تعاون بین القانون تفادي طغیان مظاهر السّ -

.الإداري و قانون المنافسة للوصول إلى صیاغة قواعد القانون العام للمنافسة

.في المجال الاقتصاديعلى مستوى الجهات الإداریةتوفیر تكوین خاص للقضاة-

الاجتهاد النظري بتضافرإلاّ و مناخ اقتصاد السوق لن یتأت إنّ تفعیل توّجه الجزائر نح

القضائي الحقیقي لا طبیقيالتّ ، و الاجتهاد ةترقیعیبصیاغة نصوص قانونیة واقعیة لا 

.دّعائيالإ
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الإداري،دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، شرح القانونفریجـه حسیـن-25

.2009الجزائر،

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، لباد التنظیم الإداري:، القانون الإداريباد ناصرل-26

.2005الجزائر،للنشر،

.2009الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر، الجزائر،،.........-27

ولیة على أساس المسؤ :، دروس في المسؤولیة الإداریةآث ملویالحسین بن شیخ -28

.2007، دار الخلدونیة، الجزائر، الخطأ

نظام التعویض :دروس في المسؤولیة الإداریة،...........................-29

.2007،، دار الخلدونیة، الجزائرالمسؤولیة الإداریة

و  03-03وفقا للأمر :ات التجاریةقانون المنافسة و الممارسف، ـكتو محمد الشری-30

.2010النشر و التوزیع، الجزائر، ، دار بغدادي للطباعة و02-04القانون 

ة و القضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، ـیة الإداریـ، المسؤولادةـور حمـمحمد أن-31

.2005الإسكندریة، 

امعة، الإسكندریة، ـاب الجـة شبـمؤسساد،ـلم الاقتصـة في عـ، مقدمىـى اللیثـحمد علم-32

1990.

ان، ـي الحقوقیة، لبنـورات الحلبـام، منشـون الإداري العـانـ، القن القیسيـي الدیـمح-33

2007.

.2000،، لبنــاندراسة في القانون المقارن:، قانون الأعمالمغـبغب نعیـم-34

.1998الجزائر،دار المحمدیة العامة،اقتصاد المؤسسة،،ناصر دادي عدون-35

ي، مطـبعة النجاح ـة مع مرسـومه التطبیقـ، قـانون حـــریة الأسـعار و المنافسسوفاء فار -36

.2008الجدیدة، دار البـــیضاء، الـمغرب،
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II- رات الجامعیةالمذكّ الرسائل و

لــالرسائ

بع صة المؤسسة العامة ذات الطاـسییر آلیة لخوصـالتعقدیت منصور كمال،أ -1

انون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ـالقفي كتوراهد، رسالة لنیل درجة الاقتصادي

.2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،

دولة في القانون، كلیة ـ، میعاد رفع دعوى الالغاء، رسالة لنیل درجة دكتوراه التاجر محمد-2

.2006الحقوق، جامعة تیزي وزو،

انون الوضعي الجزائري، رسالة قانونیة في القـاهرة عدم فعلیة القواعد الـ، ظكایس شریف-3

فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود دولة في القانون،درجة دكتوراهلنیل 

.2006تیزي وزو،،معمري

دراسة مقارنة ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد الشریف-4

لة في القانون، فرع القانون العام، جامعة لنیل درجة دكتوراه دو بالقانون الفرنسي، رسالة

.2005مولود معمري، تیزي وزو، 

رسالة لنیل المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، ،ولد رابح صافیة-5

.2007جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،،دكتوراه في القانون، كلیة الحقوقدرجة 

 ّـراتالمذك

القیم المنقولة ، مذكرة لنیل عن طریق بورصةالمؤسسة ةخوصص، یت منصور كمالأ-1

جامعة مولود معمري، ، ، كلیة الحقوقر في القانون، فرع قانون الأعمالشهادة الماجستی

.2001تیزي وزو ،

، مبدأ حریة المنافسة في المناقصة العامة دراسة مقارنة بین المرى سعد محمد على-2

الدراسات تیر في ـحصول على درجة الماجسـالة للـرسري و القانون الكویتي،ـلقانون المصا

.2004القاهرة، جامعة الدول العربیة،،القانونیة
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و القانون 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ،براهمي فضیلة-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 12-08رقم 

.2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عام للأعمال، كلیة الحقوق، القانون ال

یل ــنظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنبركات جوهرة،-4

.2007ولات الدولة، جامعة تیزي وزو، ـستیر في القانون العام، فرع تحـدرجة الماج

في  ماجستیرـشهادة اللنیل مذكرة نافسة، صاص في مجال المـ، الاختبوحلایس الهام-5

.2005منتوري، قسنطینة، جامعة، كلیة الحقوق،القانون

هادة الماجستیر في القانون الخاص، بوهة، مذكرة لنیل شـ، الصفقات المشبوزیرة سهیلة-6

.2008فرع قانون السوق، جامعة جیجل،

نیل شهادة الماجستیر في ل رةمذكالمنافسة،ضبط السوق على ضوء قانون ، جراي یمینة-7

.2007، تیزي وزو، مولود معمريامعة ـجكلیة الحقوق،الدولة،  ولاتـفرع تحالقانون، 

یل درجة الماجستیر في ـ، حریة المبادرة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنحجارة ربیحة-8

.2006تیزي وزو،، جامعة مولود معمري، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة خضرة حمزة-9

.2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق،في القانونالماجستیر

لطة إداریة مستقلة، مذكرة ـتها كسـتنظیم عملیات البورصة و مراقبنة ـ، لجزوار حفیظة-10

یة، كلیة الحقوق بن عكنون، و المال الإدارةفرع  ام،لنیل درجة الماجستیر في القانون الع

.2004الجزائر،جامعة

ع في الجزائر،ـة الواقـدراس: ع وقرضـندي أداة دفـماد المستـ، الاعتاعة عبد القادرـش-11

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، جامعة 

.2006الجزائر،

، المرافق الاقتصادیة مظهر من مظاهر تدخل الدولة المعاصرة في شـتوان الهادي-12

فرحات عباس، جة الماجستیر في القانون ، جامعةمذكرة لنیل در المیدان الاقتصادي،

.2002سطیف، 
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، مجلس الدولة في النظام القضائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة علام لیاس-13

تیزي ،مولود معمريامعةـیة الحقوق، جـكل حولات الدولة،ـالماجستیر في القانون، فرع ت

.2009وزو،

ستیر في ـیل درجة الماجـمذكرة لنمنافسة،ـ، القانون الإجرائي للمدـعیساوي مح-14

.2005تبزي وزو،،مريـمولود معقوق، جامعةـالحفـرع قانون الأعمال، كلیة القانون،

مستقلة في المجال السلطة القمعیة للهیئات الإداریة ال،عیسـاوي عز الـدین-15

كلیة رع قانون الأعمال، ـة الماجستیر في القانون، فـمذكرة لنیل درجالاقتصادي و المالي،

.2005تیزي وزو، ،مولود معمريجامعة،قوقـالح

لنیل مذكرة ، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضّبط الإقصادي،فتوس خدوجة-16

، كلیة تخصص القانون العام للأعمال،ر في القانون، فرع القانون العامدرجة الماجستی

.2010بجایة، ،الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

شهادةلنیلمذكرةالجزائر، في العمومیةالأشخاص، قانون المنافسة ویاسیـنقاید -17

الجزائر،جامعةكلیة الحقوق بن عكنون،فرع قانون الأعمال،القانون، في الماجستیر

2001.

إدارة الكفاءات في تحسین المیزة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة ، دور كشاط أنیس -18

تخصص إدارة الأعــمال ، اجستیر في علوم التسییر،ـ، مذكرة لنیل درجة المالجزائریة

.2006جامعة فرحات عباس، سطیف،

لنیل مذكرة، هاحكام القضائیة الصادرة ضدّ للأالإدارة ظاهرة عدم تنفیذ كمون حسین،-19

، مولود معمريجامعة قوق،ـة الحـفرع تحولات الدولة، كلی،القانون في اجستیرهادة المـش

.2009تیزي وزو، 

، النظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مشید سلیمة-20

كلیة الحقوقفرع قانون الأعمال،،القانون في رجستیمذكرة لنیل شهادة المافي الجزائر،

.2004الجزائر،جامعة ،بن عكنون
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، إزالة التنّظیم للنـظام القانوني للـمؤسسة العامة ذات الـطابع الاقتصادي، لكحل صالح-21

مولود جامعة ،كلیة الحقوقمـذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدّولة،

.2009معمري، تیزي وزو،

دولیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر النظام القانوني لعقود التوزیع النادیة،یعقوبي -22

ود معمري، تیزي وزو،ـامعة مولـجكلیة الحقوق، انون، فرع قانون الأعمال، ـفي الق

2006.

III- خلاتاو المدالمقالات

2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03تعلیق على الأمر رقم "،اهنةـأرزیل الك-1

المجلة ، "ضائع و تصدیرها ـاد البر یطبقة على عملیات استـعامة المــالمتعلق بالقواعد ال

ود معمري، ـجامعة مولكلیة الحقوق، الصادرة عن، النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

.108-75، ص2،2006، عددتیزي وزو

المجلة المغربیة منازعات المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، أمزید الجلالي،-2

.35-15 ص ،2000، 19، عدد للإدارة المحلیة و التنمیة

المجلة المغربیة ، "بعض تجلیات المنافسة في التشریع المغربي"، بنستي عز الدین-3

تصادیة و ــعلوم القانونیة و الاقـادرة عن كلیة الـالصصاد التنمیة،ـلقانون و اقت

-32، ص 2004، 49عدد  ،الدار البیضاءحسن الثاني، ــماعیة، جامعة الـالاجت

48.

المجلة النقدیة ، "مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة"، جلال مسعد محتوت-4

مري، تیزي ـود معـجامعة مولكلیة الحقوق، صادرة عنــال، للقانون و العلوم السیاسیة

.252-221ص  ،1،2009، عددوزو

، من "آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد الإداري "، محمد خالد المهاني-5

آلیات حمایة المال العام و الحد من الفساد حول بي الثالث أعمال الملتقى العر 

.53-3، ص 2009، المغرب، الإداري
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دور الادارة المحلیة في ظل إعادة صیاغة دور الدولة"، محمد عبد الوهاب سمیر-6

المحلیة و البلدیات في الوطن حول الإدارةالعربي الخامسمن أعمال الملتقى،"

.68-47 ص ،2007، المغربالعربي،

الإصلاحات واقع الجماعات المحلیة في ظلّ "،وسیلة السبتيو  موسى رحماني-7

ر و تمویل یتسیحول وليمن أعمال الملتقى الدّ ،"نمیة المحلیةالمالیة و آفاق التّ 

كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم لجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة،ا

.25-3، ص ن.ت.ب ،جامعة باتنةیر،یسالتّ 

المجلة المغربیة لقانون و اقتصاد، "لمنافسةاحریة االأسعار و "، هدایة عبد االله-8

جامعة الحسن الصادرة عن كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة،،التنمیة

.31-6ص  ،2004، 49عدد  الدار البیضاء،،الثاني

IV-ةـانونیـالنصوص الق  

الدستور

المنشور بموجب 1996نوفمبر28دستور الجمهوریة الجزائریّة الدّیمقراطیة الشعبیّة 

الـمؤرّخ في 76ر عدد.ج، 1996دیسمبر 7المؤرّخ في 438-96المرسوم الرّئاسي رقم 

ر .، ج2002أفریل 10مؤرّخ في ال 03-02قانون رقم ـتمّم بالـ، الم1996دیسـمبر 8

15المؤرّخ في 19-08، المعدّل بالقانون رقم 2002أفریل 14مؤرّخ في ال 25عدد

.2008نوفمبر 16المؤرّخ في 63ر عدد.، ج2008نوفمبر 

النصوص التشریعیة

مجلـــس باختصاصـــاتیتعلـــق ،1998مـــاي 30مـــؤرّخ فـــي 01-98قـــانون عضـــوي رقـــم -1

ــــه، ــــة و تنظیمــــه و عمل ــــي 37ر عــــدد .ج الدول ، معــــدل و مــــتمم 1998جــــوان 1مــــؤرخ ف

مـؤرخ فـي ال 43ر عـدد .، ج2011جویلیـة 26مؤرخ فـي ال 13-11العضوي رقم بالقانون 

.2011أوت  3



قائمــة الـمراجع

139

ر عــدد .، یتعلــق بــالإعلام، ج2012جــانفي 12مــؤرّخ فــي05-12قــانون عضــوي رقــم-2

.2012جانفي 15مؤرّخ في،02

78عدد ر.، یتضمّن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرّخ في 58-75أمر رقم -3

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30مؤرّخ في

،  یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر 1985فیفري 16مؤرخ في 05-85قانون رقم -4

20مؤرخ في ال 13-08قانون رقم المتمّم ب، معدّل و1985فیفري 17مؤرخ في 8عدد 

.2008أوت  3مؤرخ  في ال 44، ج ر عدد 2008جویلیة 

للمؤسسات یتضمن القانون التّوجیهي، 1988نفي جا12مؤرّخ في 01-88قانون رقم -5

.1988جانفي 13مؤرخ في 2رعدد.العمومیة الاقتصادیة،ج

في  مؤرخ14ر عدد .، یتعلق بالإعلام ،ج1990أفریل 3مؤرخ في07-90قانون رقم -6

26مؤرخ في ال 13-93رقم التشریعي ، ملغى بموجب المرسوم 1990أفریل 4

.1993أكتوبر27في مؤرخال  69ر،عدد.علام،ج، یتعلق بالإ1993أكتوبر

16ر عدد ,، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990یل أفر  14مؤرخ في 10-90قانون رقم -7

-03، لیلـغى بأمر رقم )2001-1996-1993(، مـعدّل في 1990أفریل 18مؤرخ في 

27في  مؤرخ52ر عـدد .القرض،  ج، یـتعلق بالنقد و2003أوت  26مؤرخ في 11

، 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09معدل و متمم بالأمر رقم .2003 أوت

جویلیة 26مؤرخ في ال 44ر عدد ,، ج2009ون المالیة التكمیلي لسنة تضمن قانالم

50ر عدد .، ج2010أوت  26المـؤرخ في 04-10مـتمـم بالأمر معدّل و.2009

.2010سبتمبر 1مؤرخ فيال

مؤرخ في 15ر، عدد .، یتعلق بالولایة، ج1990أفریل 7مؤرخ في 09-90قانون رقم -8

ر عدد .، ج2005جویلیة 18المؤرخ في 04-05بالأمر رقم ، متمم1990أفریل 11

.2005جویلیة 19مؤرخ في ال50

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ،1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -8

المؤرخ في ، 10-96ر رقم ـممتمم بالأ، معدّل و1993ماي 23في  مؤرخ 34ر عدد .ج

17المؤرخ في 04-03قانون رقم الب، و1996مؤرخ في ال 3ر عدد .، ج1996جانفي 10
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مؤرخ32رعدد .استدراك في ج(.2003فیفري 19مؤرخ فيال 11ر عدد .، ج2003فیفري 

).2003ماي 7في 

في مؤرخ 9ر عدد .لمنافسة، ج، یتعلق ا1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -9

)ملغى(.1995جانفي 27

 رخمؤ 13ر عدد .، یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي25مؤرخ في 07-95أمر رقم -11

ر .، ج2006فیفري 20مؤرخ في ال 04-06قانون رقم ال، معدّل ومتمّم ب1995مارس 8في 

.2006مارس 12مؤّرخ في ال 15عدد 

عدد ر .، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج1998ماي 30خ في مؤر 02-98قانون رقم -12

.1998جوان 1في  مؤّرخ،37

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -13

.2000أوت  6مؤرخ في 48ر عدد .سلكیّة، جوالمواصلات السلكیّة واللاّ 

الـمتعلـّق بتـنظیم الـمؤسـسات العمومیة2001 أوت 20مؤرخ في 04-01أمـر رقم -14

معدل و ،2001أوت  22مؤرخ في 47ر عدد .ج الاقتـصادیة و تـسیـیرها و خوصصتها،

مارس 2مؤرخ في ،11ر عدد.، ج2008فیفري 28مؤرّخ في 01-08متمّم بالأمر رقم 

2008.

.معدّل ومتمّم

عدّل ومتمّم یتضمن قانون المناجم، م،2001جویلیة 3مؤرخ في 10-01قانون رقم  -15

مارس 7مؤرخ في ال 16ر عدد .، ج2007مارس 1مؤرخ في ال 02-07م رق بالأمر

2007.

ع الغاز بواسطة توزی، یتعلق بالكهرباء و2002فیفري 5مؤرخ في 01-02انون رقم ق -16

.2002فیفري 6مؤرخ في 8ر عدد .القنوات، ج

، 2003تضمن قانون المالیة لسنة ، ی2002دیسمبر 24في مؤرخ 11-02قانون رقم -17

.2002دیسمبر25مؤرخ في 86ر عدد .ج

مؤرخ 43ر عدد .یتعلق بالمنافسة، ج،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -18

جوان 25مؤرخ في ال 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20في 
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مؤرخ ال 05-10بالأمر، معدل و متمم2008ویلیة ـج2ي مؤرخ ف36دد ـر ع.، ج2008

.2010أوت  18 خ فيمؤرّ ال 46 عدد ر.،ج2010أوت  15  في

بقة على ـدد القواعد المطـیح،2004جوان 23ؤرخ في ـم02-04انون رقم ق -19

 رقم بالأمرمعدل و متمم،2004جوان 27مؤرخ في 41ر عدد.التجاریة،جالممارسات 

.2010أوت  18مؤرخ فيال 46ر عدد.ج، 2010أوت  15خ في مؤر ال 10-06

مؤرخ في 60ر عدد .، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت  4ي مؤرخ ف12-05قانون رقم -20

جانفي 23مؤرخ في ال 03-08قانون رقم المتمم بموجب ، معدل و2005سبتمبر 4

جویلیة 25مؤرخ في ال 02-09، و بالأمر رقم 2008مؤرخ فيال 4ر عدد .، ج2008

.2009جویلیة 26مؤرخ فيال 44ر عدد .، ج2009

اد و ـالفسوقایة من ــالمتعلق بال،2006فیفري 20مؤرخ في 01-06رقم أمر -21

مؤرخ في ال 15-11رقم  بالأمرمعدل ، 2006مارس 8مؤرخ في 14ر عدد .مكافحته، ج

.2011أوت  10مؤرخ في ال 44ر عدد .، ج2011أوت  2

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قم قانون ر -22

.2008أفریل 23مؤرخ في 21ر عدد .الإداریة، ج

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع،2009فیفري25مؤرخ في 03-09نون رقـم قا -23

.2009مارس 8مؤرخ في 15الغش،ج رعدد

خ مؤرّ 37ر عدد .، جبالبلدیةتعلقی، 2011جوان 22خ في مؤرّ 10-11قانون رقم-23

.2011جویلیة 3في

خ مؤرّ 12ر عدد .تعلق بالولایة، جی2012ـیفري ف 21خ في مؤرّ 07-12قانون رقم -24

.2012فیفري 29في 

.2009القانون المدني، منشورات بلقیس، -25

النصوص التنظیمیة
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فهرس ، یتضمن وضع 1980ماي 10مؤرخ في 137-80مرسوم تنفیذي رقم -1

.1980ماي 13مؤرخ في 20النشاط الاقتصادي و المنتجات، ج رعدد 

یتعلق بنظام الاستغلال ،2001ماي 9مؤرخ في 123-01مرسوم تنفیذي رقم -2

المطبق على كلّ نوع من أنواع الشبكات بما فیها السلكیة الكهربایة و على مختلف خدمات 

، معدل و متمم 2001ماي 13في  مؤرخ27ر عدد.السلكیة و لا سلكیة، جالمواصلات

2مؤرخ في ال 35، ج ر عدد 2004ماي 31مؤرخ في ال 157-04بالمرسوم التنفیذي رقم 

مارس 20مؤرخ في ال 98-05، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2004جوان 

معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم .2005مارس 20مؤرخ في ال 20، ج ر عدد 2005

.2007جوان7مؤرخ ال 37ر، عدد.ج 2007ماي30مؤرخ في ال 07-162

الإجراءیتضمن تحدید 2001ماي 9مؤرخ في 124-01تنفیذي رقم مرسوم -3

المنافسة من أجل منح رخص في مجال الواصلات السلكیة بإعلانالمطبق على المزایدة 

.2001مؤرخ في 27واللاسلكي،ج ر عدد

یحدد مضمون الخدمة ،2003جوان 24في مؤرخ 232-03تنفیذي رقم مرسوم -4

ا و كیفیة ـات المطبقة علیهـیة و اللاسلكیة و التعریفـالعامة للبرید و المواصلات  السلك

.2003جوان 29خ في مؤرّ 36، ج ر عدد  تمویلها

وبر یتضمن تنظیم الصفقات العمومي،ـأكت7مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -5

98-11، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم2010أكتوبر 7مؤرخ في 58ج ر عدد 

المعدل بموجب المرسوم ،2011مارس 6مؤرخ في ال 14مارس، ج ر عدد 1مؤرخ في ال

جوان 17مؤرخ في ال 34ر عدد.، ج2011جوان 16مؤرخ في ال 222-11الرئاسي رقم

ر .،ج2012جانفي 18مؤرخ في 23-12، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011

.2012جانفي 26،مؤرخ في 14عدد 

تنظیم مجلس المنافسة ، یحدد 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم -6

.2011جویلیة 13مؤرخ في 39ر عدد .و سیره، ج

VI-الاجتھاد القضائي

قرارات المحكمة العلیا*
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ضد والي ولایة ) ب ج(ضیة ، ق1990فیفري 10مـؤرخ في في  مـؤرخ61004قرار رقم  -

.177، ص 1991، 3، عدد المجلة القضائیةقسنطینة 

، قضیة حول مسؤولیة البلدیة 1987أكتوبر 7صـادر في في  مـؤرخ60996قرار رقم  -

.143، ص 1992، 2، عدد المجلة القضائیةعن الأضرار الناتجة عن الاضطرابات، 

ب ( بلدیة عین أزال ضد ، قضیة1990ان جو 16مـؤرخ في في  مـؤرخ72400قرار رقم  -

.131، ص 1993، 1، عدد المجلة القضائیة)  س

قضیة المركز الإستشفائي الجامعي ضد ،1991جانفي 13في  مـؤرخ75670قرار رقم   -

.127، ص  2،1996، عدد المجلة القضائیةفریق ك و من معهم، 

قرارات مجلس الدولة *

، یتعلق بقضیة وزارة العدل 2000جوان 24مؤرخ في 004827قرار مجلس الدّولة رقم-

.171، ص2002، 2، عدد مجلة مجلس الدولةضد الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، 

، یتعلق بقضیة یونین بنك 2001أكتوبر 12مؤرخ في 006614قرار مجلس الدّولة رقم -

.61، ص2005، 6، عدد مجلة مجلس الدولةضد محافظ بنك الجزائر، 

یتعلق بقضیة مساهمین ، 2003دیسمبر 30في مؤرخ 19081رقم مجلس الدولة قرار  -

، ولةمجلس الدّ مجلة ضد اللجنة المصرفیة،)BACIA(البنك التجاري الصناعي الجزائري 

.74-72ص ،2005، 6عدد 

"، بین شركة ذات الأسهم2007أفریل 25مؤرخ في 031304قرار مجلس الدولة رقم -

ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حول ضد سلطة  "الوطنیة للاتصالات 

و المتعلق بالمصادقة 8تحت رقم 2005أوت  31إلغاء القرار الصادر عن هذه الأخیرة في 

"على فهرس التوصیل البیني للمتعامل في شبكة المواصلات السلكیة و اللاسلكیة المسمى 

.غیر منشور(، "الجزائر للاتصالات (
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أوراسكوم تلیكوم "شركة بین2008نوفمبر 26مؤرخ في 41212قرار مجلس الدولة رقم-

سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة حول ضد شركة ذات أسهم"الجزائر

و المتضمن ضبط 14تحت رقم 2007أفریل 22إلغاء القرار الصادر عن هذه الأخیرة في 

بصفتها متعامل في میدان الإتصالات إلى "أوراسكوم تلیكوم الجزائر"ریفات التجزئة لشركة تع

)غیر منشور.(2008دیسمبر 31غایة 

VII–الجزائريقرارات مجلس المنافسة

، یتعلق بالإخطار 1999أكتوبر 17في  مؤرخ2ق  99مجلس المنافسة، قرار رقم -

).غیر منشور(لتكوین المهني الخاص بابرام صفقة لانجاز مركز ل

، یتعلق باسناد صفقة 1999أكتوبر 17في  مؤرخ3ق  99مجلس المنافسة، قرار رقم -

).غیر منشور(عمومیة لانجاز مقر مدیریة البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة بأدرار
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*Le conseil d’Etat, Rapport public 2002 -collectivités publiques et concurrence-,
E.D.C.E, n°53, La documentation française, Paris, 2002, pp. 219-338.
* Loi 8 février 1995 relative aux délégations de service public et marchés
publics. www.legifrance.gouv.fr.
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ملخّص

وض منافسة في أيّ قطاع، و لا تنافس أيّ شخص ـلا تخ إنّ أشخاص القانون العام مبدئیاً

إلاّ أنّ ھذه ،و تقدیم خدمة عامةـوعھا ھـموض الإدارة وعلى  قانوني، فنشاطھا یقتصر

ثیر أالتي من شأنھا التّ  ةیّ عقدة أو رادیّ ـانفالـكل أعمـة على شانونیّ ـأعمال ققد تتخّذ خاصـالأش

.على المنافسة

الأوّل یتعلقّ ،أثرینھ عنب رتّ تیلمنافسة على أشخاص القانون العامفتطبیق قانون ا

الإداريإلى القضاء الاختصاص؟ فھل یؤول زاعة بحل النّ بضرورة تحدید الجھة المختصّ 

بالقانون اني یتعلقّا الأثر الثّ ؟ أمّ علن مجلس المنافسة اختصاصھبالمعیار العضوي أم یُ عملاً 

القانون تحدیدرورة ة یعني بالضّ تحدید الجھة المختصّ الوصول الى فھل طبیق الواجب التّ 

  ؟ طبیقالواجب التّ 
Résumé

En principe, les personnes morales de droit public n’exercent pas

d’activités dans un cadre concurrentiel et ne concurrencent aucune personne

juridique, du fait que leur activité se concentre sur l’administré et sa finalité

est l’intérêt général.

En revanche, ces personnes pourraient édicter des actes

administratifs sous forme d’actes unilatéraux ou bilatéraux susceptibles

d’exercer une influence sur la concurrence.

L’application du droit de la concurrence suscite deux effets, le

premier concerne la nécessité de désigner l'organe compétent pour résoudre le

conflit ainsi, est ce que la compétence revient au juge administratif ou au

conseil de la concurrence ? Le deuxième effet est ce que la désignation de

l’organe compétent signifie nécessairement la désignation du droit

applicable ?

Abstract

In principle, public law entities not engaged in activities in a competitive

and do not compete any legal person, because their business is focused on the

administration and its purpose is the public interest.

However, they could issue administrative acts in the form of unilateral or

bilateral likely to influence competition.

The application of competition law creates two effects, the first is the need to

designate the competent body to resolve the conflict as well, is that for

jurisdiction to the administrative judge or the board of the competition? The

second effect is that the designation of the competent organ necessarily means

the designation of the applicable law?
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